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مقدمة

أ

في ظل التغیرات والتطورات التي شھدھا العالم والظروف والرھانات التي تمر بھا 

الدول ، وجد القطاع العام نفسھ أمام بعض من الركود والعجز في تحقیق تنمیة اقتصادیة 

متكاملة خاصة مع زیادة الكثافة السكانیة التي تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع نسبة الطلب وتزاید 

. مة الاحتیاجات العا

فاتجھ القطاع العام إلى البحث عن سبل جدیدة للنھوض بالاقتصاد وتحقیق العبء عن 

میزانیتھا العمومیة والقیود الإداریة والمالیة المكبل بھا ، ففسح المجال أمام القطاع الخاص 

. للمشاركة في النھوض بالتنمیة الاقتصادیة 

لدول في مختلف أنحاء العالم ، بعد موضوع الشراكة باھتمام كبیر من قبل اولھذا حظي 

تأكدھا من أن مسألة النھوض بالنمو الاقتصادي لا یكون إلا بحشد وجمع كل الإمكانات من 

طاقات وموارد وخبرات من كلا القطاعین والتشارك من أجل تحسین الخدمة العمومیة والرقي 

. بھا لتغطیة الطلبات المتزایدة للمواطنین وتحقیق المصلحة العامة 

فأصبح مفھوم الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص من أبرز المفاھیم المتداولة 

بشكل كبیر على مستوى أدبیات المؤسسات المالیة الدولیة كصندوق النقد الدولي والبنك 

. العالمي ، وكذا الندوات والملتقیات العلمیة 

العام والقطاع الخاص لم تأتي وھذه الأھمیة التي إكتساھا موضوع الشراكة بین القطاع 

من العدم ، بل أدت إلیھا عدة عوامل منھا الأسالیب القدیمة في تسییر المرافق العامة التي 

عرفت بعض العجز في التمویل مما أثر سلبًا على المردودیة التي تنعكس على المصلحة 

جدید والمتمثل في العامة وبالضرورة ینتج عد تلبیة حاجیات المرفقین مما أظھر الأسلوب ال

إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام تساعد في تسییر وتعلیم واستغلال المرافق العامة ، 

:وأھمیة ھذه الدراسة تكمن في 

.  تحدید دور الشراكة وأھمیتھا في تسییر المرافق العامة -

. إبراز أھمیة الشراكة وكیفیة مساھمتھا في تحسین الخدمة العمومیة -



مقدمة

ب

. ظھار الأسالیب المستخدمة عند إشراك القطاع الخاص لتسییر المرافق العامة إ-

: أما أھداف الدراسة تتجلى في 

. عرض الإطار النظري للشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص -

. تبیان مدى مساھمة الشراكة في رفع التنمیة المحلیة -

:لاختیار الموضوع الموضوعیة ومن الأسباب 

. كونھ من مواضیع الساعة البالغة الأھمیة -

موضوع جدید لم یأخذ حقھ في الإلمام الشامل بھ وإعطاء المدلول الصحیح وتبیان مدى -

أھمیتھ ، حیث لا تكاد تخلو طریق الباحثین من الصعوبات والعقبات التي تثقل كاھلھ ،

: ومن الصعوبات المواجھة في ھذه الدراسة 

ول على المراجع مما دفعنا للاعتماد بشكل كبیر على المقالات البحثیة صعوبة الحص-

.  والمجلات 

مة معالجة قلة الدراسات السابقة المتناولة لھذا الموضوع بھذا الشكل مما صعب مھ-

الموضوع معالجة دقیقة 

وكون ھذه الدراسة نظریة بشكل كبیر تم الاعتماد فیھا على المنھج الوصفي  

:على ما قدم ، أدى إلى طرح الإشكال التاليوتأسیسًا 

لتجسید الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في ادارة الاسالیب المعتمدةماھي 
المرافق العامة ؟

لیة تم تقسیم الدراسة إلى فصلین وللإجابة على ھذه الإشكا

الأول یتعلق بالإطار المفاھیمي لعقد الشراكة والمرافق العامة الفصل 

.     إبراز صور الشراكة في تسییر المرافق العامة الفصل الثاني
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تمھید
تزاید عدد السكان خاصة في الدول النامیة أدى إلى تزاید نحو الطلب على خدمات 

المرافق العامة، مما جعل ھذه الحكومات أمام بعض العجز لتوفیر نسبة عالیة من الخدمة 

الممتازة خاصة تلك التي تعاني من المدیونیة الخارجیة والنقص في میزانیتھا العامة 

بھا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في تسییر المرافق العامة لاقتصادھا مما أدى 

للنھوض بإستراتیجیة السیاسة الاقتصادیة، وظھر ھذا المفھوم وانتشر بشكل كبیر في أواخر 

بتكاثف الجھود تبین ان عملیتي التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لا تتم الاالثمانینات، حیث

.ل حشد كافة الإمكانات المادیة والبشریة للقطاعینبین القطاع العام والخاص من خلا

:وعلیھ سیتم التطرق في ھذا الفصل إلى

ماھیة الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص: الاول المبحث 

ماھیة المرافق العمومیة : المبحث الثاني 
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.ماھیة الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص: المبحث الأول

التطرق في ھذا المبحث إلى مفھوم الشراكة بین القطاعین وخصائصھا سیتم

ما یرھا وعلى سوأھدافھا وتمیزھا عن بعض العقود الأخرى وما ھي متطلباتھا ومبادئ 

تحتوي وأخیرا تقدیر للشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص

:مفھوم الشراكة: المطلب الأول
، التصرف الحدیثةآلیة من آلیاتبین القطاع العام والقطاع الخاصتمثل الشراكة

:خیار الاستراتیجي الأمثل لھا، وعلیھ سیتم عرضوال

بعض التعاریف الخاصة بالشراكة بین القطاعین العام والخاص في الفرع الاول 

الشراكة بین القطاع العام والخاصوأھدافاما الفرع الثاني خصائص 

الثالث سیتم من خلالھ تمییز الشراكة عن بعض الانظمة المشابھةوفي الفرع 

.تعریف الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص: الفرع الأول
:تعریف الشراكة لغة. أولا

ال أشركھ في أمره أي أدخلھ فیھ وشاركھ، ویقال مأخوذة من لفظ أشرك، شارك ویق

أي كان كل منھما شریك للآخر، تشاركا، اشتركا، والشركة، عقد بین اثنین اشترك الرجلان

.1أو أكثر للقیام بعمل مشترك والشریك المشارك غیره في تجارة أو نحوھا

على لسان موسى علیھ السلام طالبا من الله إشراك أخیھ ھارون في النبوة : ومنھ قولھ تعالى

وتبلیغ الرسالة 

﴿﴾2.

العام والخاص، وأطروحة مقدمة للحصول على شھادة دكتوراه علوم، خوجة حسینة، عقد الشراكة بین القطاعین -1
.13، ص 1،2017/2018تخصص قانون خاص، جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة سعید حمدین، الجزائر 

سورة طھ32الآیة 2
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:تعریف الشراكة اصطلاحا. ثانیا
یعتبر مفھوم الشراكة بین القطاعین العام والخاص من المفاھیم ذات المدلولات 

Partnership(المتعددة و إن كان یعد ترجمة للمصطلح الانجلیزي   – PablicPrivate (

.، ومن حملة التعریفات التي عرفت بھا الشراكة)PPP(أو اختصارا 

:NEW WEBSTERعرفھا قاموس -
رابطة بین الأشخاص الذین یشتركون في المخاطر والأرباح في عمل ما، أو أیة 

.1مشاریع مشتركة أخرى بموجب عقد قانوني ملزم

:عرفھا صندوق النقد الدولي-

أنھا الاتفاقیات التي یوفر بموجبھا القطاع الخاص بنیات تحتیة وخدمات كانت عادة 

.2الدولةمن مسؤولیة 

:عرفھا البنك الدولي-

أنھا اختصار یستعمل للدلالة على أیة علاقة تعاقدیة أو قانونیة بین الجھات العامة 

.3والخاصة، بھدف تحسین أو توسیع خدمات البنیة التحتیة

:التعریف الفقھي. ثالثا

:عرفھا الأستاذ الدكتور سامي عبد الباقي- 

، بتكلیف "أحد أشخاص القانون العام"السلطة المانحة أنھا العقد الذي بمقتضاه تقوم 

أحد أشخاص القانون الخاص سواء كان وطني أو أجنبي بمھمة إنشاء واستغلال المرفق 

4.العام لمدة محددة

ھشام مصطفى محمد سالم الجمیل، الشراكة بین القطاعین العام والخاص كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة، مجلة -1
.1702، ص 2016، جزء الرابع، طنطا، مصر، سنة 31الاقتصاد والمالیة العامة، العدد 

.1703ھشام مصطفى محمد سالم الجمیل، مرجع نفسھ، ص -2
العمومیة الخاصة في استثمارات البنیة التحتیة في ترقیة مناخ الاستثمار في الجزائر،مجلة بلغنو سمیة، دور الشراكة -3

.47، ص 2018، 04، المجلد 02الاقتصاد والمالیة لجامعة شلف الجزائر العدد 
16خوجة حسینة، المرجع السابق، ص 4
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: Aubyعرفھا الأستاذ 
أنھا عبارة عن تركیبة تعاقدیة للتمویل الخاص لمشاریع القطاع العام حیث یتولى 

، ثم یتولى استغلال أو تشغیل المشروع خلال مدة "البناء"تمویل، إنشاء الشریك الخاص 

.1معینة

:التعریف القانوني:رابعا

: عرفھا القانون الفرنسي- 

عقد "، أنھا 2المتعلق بعقد الشراكة2004/ 559في المادة الأولى من المرسوم رقم 

بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص، القیام یعھدإداري

بمھمة شاملة تتعلق بتمویل الاستثمار المتعلق بالأشغال والتجھیزات الضروریة للمرفق العام 

وإدارتھ واستغلالھ وصیانتھ، طوال مدة العقد المحددة، ووفق طبیعة الاستثمار أو طرق 

مالیة تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعھا إلى شركة المشروع بشكل مجزأ التمویل في مقابل مبالغ 

.3"أطول

:أما المشرع المغربي- 

أنھا عقد محدد المدة، یعھد بموجبھ "12/86فعرفھا في المادة الأولى من القانون 

ویل الكلي بمھمة شاملة تتضمن التصمیم والتمشخص عام إلى شریك خاص مسؤولیة القیام

والبناء أو إعادة التأھیل وصیانة واستغلال منشأة أو بنیة تحتیة أو تقدیم خدمات أو الجزئي 

.4..."ضروریة لتوفیر مرفق عمومي

الدولة أو أحد ھیئاتھا إلى احد اشخاص القانون العام فھي عقود إداریة تعھد بموجبھا 

حتمل مخاص لمدة محددة تتناسب مع حجم الاستثمارات المن اشخاص القانون الشخص 

إنجازھا

.16خوجة حسینة، المرجع السابق، ص -1
2 - Ordonnance n 559 – 2004 du republique francaise du 17/06/2004 sur les contrats de
partenarait modifiee par la loi n 735 – 2008 du 28/07/2008 relative aux contrats de partenarait,
et par la loi n 179 – 2009 du 17/02/2009 pour l'accelaration des programmes de construction
et d' investissment public et privé, a 14

عیر، عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص مفھومھا وطبیعتھا القانونیة، دراسة مقارنة، المجلة فواسیف باجس ال-3
.03، ص 2016الدولیة للقانون، 

.456، ص "2015جانفي 22"1436الصادرة بتاریخ ربیع الأخر 6328الجریدة الرسمیة  للمملكة المغربیة ،عدد -4
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:ومنھ ومن كل ھذه التعاریف یمكن القول أن

عقد الشراكة عقد إداري شامل یقوم في الأغلب على علاقة تعاقدیة طویلة الأجل 

تكون بالتفاعل والتعاون بین القطاعین العام والخاص حیث ھذا الأخیر یقوم بتوظیف 

على أساس التشارك من اجل نولوجیةوتكإمكانیاتھ البشریة والمالیة والإداریة والتنظیمیة 

.تحقیق المصلحة لكلا الجانبین وتقدیم خدمات ذات فعالیة وكفاءة للمجتمع

:وعلیھ فاھم عناصر ھذا العقد ھي 

:من الناحیة العضویة-أ

: ین القطاعین العام والخاص تجمع بین صنفین من المتعاقدینبعقود الشراكة 

.الخاصةالأشخاص العمومیة والأشخاص 

:من الناحیة المادیة- ب

عقود الشراكة تتمیز بشمولیة المھام الملقاة على عاتق المتعاقد المتمثلة في التمویل 

التمویل المسبق –التحضیر الأولي للمشروع –والبناء والاستغلال إضافة إلى التصمیم 

القطاع –لطرفین على عاتق المتعاقد الخاص مع الإشارة إلى أنھ یتم اقتسام المخاطر بین ا

الصعوبات المتعلقة بالبناء التقنیة، انعكاسات تعدیل التشریع، –العام  والقطاع الخاص 

... .الإضراب، ارتفاع أسعار الموارد الأولیة، عدم قدرة المقاولین على إنجاز المشروع

:من الناحیة المالیة- ت

اف المرجوة، ب الأھدسالمتعاقد مع الشخص العمومي یتقاضى مقابلا یتغیر ح

.1التمویل والأدب العمومي یمتد طوال مدة العقد

:خصائص وأھداف الشراكة: الفرع الثاني
عقود الشراكة كغیرھا من العقود لھا مجموعة من الخصائص والأھداف التي تبرز 

.خصوصیتھا واختلافھا عن غیرھا من العقود

سیاسة عمومیة حدیثة لتمویل التنمیة المستدامة بالمغرب، : أحمد بوعشیق، عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص-1
نوفمبر، معھد الإدارة العامة، المملكة 4–1المؤتمر الدولي للتنمیة الإداریة، نحو أداء متمیز في القطاع الحكومي، أیام، 

.04العربیة السعودیة، ص 
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:والخاصخصائص عقود الشراكة بین القطاعین العام . أولا

:عقد إداري-1

یعتبر عقد الشراكة عقد إداریا بتحدید من المشرع الفرنسي، فھو یمثل جیلا ثالثا من 

العقود الإداریة، وعلیھ فھو یخضع لأحكام القانون الإداري سواء تعلق الأمر بقواعد 

.1الاجتھاد القضائي أو بآلیات المراقبة

:العام والخاص على مبدأ انقسام المخاطرارتكاز عقود الشراكة بین القطاعین - 2

بعد مبدأ تقاسم المخاطر حجر الزاویة في عقود الشراكة، حیث یقوم ھذا المبدأ على 

إیجاد آلیة متكاملة للتوازن العقدي، تقوم على تنظیم المخاطر التي تتم تحدیدھا وتحلیلھا 

س سلبا على أھداف العقد، وغایتھ مسبقا، وذلك لغایات تجنبھا أو التقلیل من آثارھا التي تنعك

الأساسیة، ومحلھ، وكلفتھ، وجودتھ، وخصوصا حین یتعلق الأمر بعقد إداري محلھ أحد 

.2المرافق العامة

:عقد طویل الأمد- 3

تتحدد مدة عقد الشراكة بطریقة نوعیة تتبعھا بمحل العقد، وبأھمیة التمویل المسبق 

فوع من قبل الإدارة طوال مدة العقد، ففي الواقع لیس المطلوب، وأیضا بالمقابل المالي المد

ھناك مبرر اقتصادي یدعو إلى اللجوء إلى عقود الشراكة أفضل من المدة التي یجب أن 

د نة الجیدة للمنشآت مما یزید في أمیراعى فیھا، التخفیض المتوقع لثمن الخدمة والصیا

.3للشركاء في اختیار المدةحیاتھا ویرفع من قیمتھا العقاریة، الحریة المتروكة 

:عقد إجمالي- 4

ینتمي عقد الشراكة إلى طائفة العقود الشاملة التي تتمیز بتعدد مھام المتعاقد، وھو 

:یتضمن على الأقل ثلاثة عناصر

.روریة للمرفق العامخاص طویل الأمد للاستثمارات الضتمویل- 

، الرباط، 1قطاع خاص، السلسلة المغربیة لبحوث الإدارة والاقتصاد والمال، ط –مي، الشراكة قطاع عام یونس سلا-1
.68، ص 2011

.07سیف باجس القواعیر، المرجع السابق، ص -2
.67یونس سلامي، المرجع السابق، ص -3
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.إنشاء أو تحویل المنشآت أو التجھیزات أو الاستثمارات الأخرى- 

.1صیانة المنشآت والتجھیزات واستغلالھا - 

:أھداف عقود الشراكة بین القطاع العام والخاص:ثانیا

:تحدیث المرافق العامة - 1

تعتبر الشراكة بین القطاعین وسیلة لتعزیز الأسالیب الحدیثة عبر إدماج القطاع 

.المرافق العامة أو تفویضھا إلیھاستغلالالخاص في 

مما یجعل عقود الشراكة الوسیلة اللازمة للتغلب على مشاكل التمویل والخبرات 

لمستدامة من جھة، ومن جھة التقنیة المطلوبة لإنجاز المشاریع التنمویة، وتحقیق التنمیة ا

ثانیة كأسلوب تعاقدي لتحسین ظروف حیاة المواطنین عن طریق التدبیر المشترك للمرافق 

.2العامة والمشاریع التنمویة

:تغییر نشاط الحكومة- 2

:حیث بدلا من التشغیل للبنیة الأساسیة والخدمات العامة فإنما

.الأساسیةالتركیز على وضع سیاسات لقطاع البنیة - 

.وضع الأولویات لأھداف ومشروعات البنیة الأساسیة- 

.مراقبة مقدمي الخدمات وتنظم الخدمة- 

یل على أساس فاق العام بمعنى السعر الأمثل للعمتحقیق قیمة أفضل فیما یتعلق بالإن- 3

.3التكلفة على مدار مدة العقد، وجود الخدمة المقدمة، والمخاطر التي یتحملھا المشارك

التصمیم والإنشاء "نقل المخاطر التي یمكن إدارتھا أفضل بواسطة القطاع الخاص - 4

.4، بعیدا عن الموارد المحدودة للحكومة"والتمویل والصیانة

.66، ص یونس سلامي، المرجع السابق -1
.71یونس سلامي، المرجع السابق، ص -2
، إدارة الدراسات الاقتصادیة والمالیة، دائرة المالیة، تقریر PPPوالقطاع الخاص " الحكومة"الشراكة بین القطاع العام -3

.06، ص 2010صادر عن حكومة دبي، سنة 
طھراوي دومة علي، الشراكة بین القطاعین العام والخاص في البنى التحتیة للطاقات المتجددة ودورھا في تحقیق -4

26، ص 2017التبعیة الطاقویة، دراسة تجربة المغرب، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، العدد الثاني، دیسمبر 
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:تحسین جودة الخدمات- 5

حتى في ظل الأوضاع الأكثر صعوبة عندما تكون الموارد العمومیة محدودة یمكن 

الضروریة بھدف تحسین الولوج والاستفادة من للمجموعات الخاصة استثمار الأموال

الخدمات العامة، بالإضافة إلى ذلك یمكن للسلطة العمومیة أن تبرم اتفاقا مع الشریك 

الخاص، إذا كانت متأكدة أن المواطنین سیستفیدون من خدمات أفضل من الخدمات التي 

.1تقدمھا بنفسھا

:المصطلحاتتمیز الشراكة عن بعض : الفرع الثالث
لتحدید الإطار المفاھیمي الجید لعقود الشراكة یجب تمییزه عن باقي العقود التي 

.تتداخل معھ في بعض التفاصیل

:تمییز الشراكة بین القطاعین العام والخاص عن الخصوصیة. أولا
.لتمییز الشراكة عن الخوصصة یستلزم تعریف الخوصصة

ملكیة الأصول المادیة أو المعنویة كلھا في المؤسسة تحویل :تعرف الخوصصة على أنھا

، أو جزء منھ لصالح أشخاص طبیعیین أو 2العامة أو في جزء منھا أو رأس مالھا كلھ

.3معنویین ناھین للقطاع الخاص

عملیة استبدال كلي أو جزئي للقطاع العام بالقطاع الخاص لإنتاج وتقدیم :الخوصصة ھي

.4السلع والخدمات

فقة تتجسد في یقصد بالخوصصة كل ص: "كما یلي 01/04من الأمر 13عرفتھا المادة و 

نقل الملكیة الى أشخاص طبیعیین، أو معنویین خضعین للقانون الخاص من غیر 
:المؤسسات العمومیة، و تشمل ھذه الملكیة 

یة البحث عن كفاءة المؤسسة العامة، مجلة جامعة دمشق الشیخ الداوي، الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر وإشكال-1
.271، ص 2009، 25للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد الثاني، المجلد 

72یونس سلامي، المرجع السابق، ص -2
.271الشیخ الداوي، المرجع السابق، ص -3
ادیة العمومیة الجدزائریة، مجلة الفكر، كلیة الحقوق العلیب داودي، عبد الحق ماتي، تقییم إعادة ھیكلة المؤسسة الاقتص-4

.146والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الثالث، دون سنة النشر، ص 
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كل رأسمال المؤسسة أو جزء منھ، وذلك عن طریق التنازل عن أسھم أو حصص -
.إجتماعیة أو إكتتاب لزیادة في الرأسمال

1"الأصول التي تشكل وحدة إستغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة-

:ومن خلال ما تم التطرق إلیھ من تعریف للمصطلحین فإن الفرق الجوھري یكمن في

ویكون القطاع العام یبقى المسئول الأساسي عن تقدیم الخدمات للبنیة التحتیة للمجتمع - 

.العكس في ظل الخوصصة

احتفاظ القطاع العام بملكیة المنشآت العامة عكس الخوصصة التي تنطوي على نقل - 

.ملكیة المنشآت العمومیة للقطاع الخاص

الشراكة بین القطاعین العام و الخاص ھي إنشاء بنیة تحتیة جدیدة لمرافق عامة مستحدثة - 

.التي عجزت عن أداء وظیفتھاعكس الخوصصة التي تشمل المرافق الجاھزة 

:تمییز عقود الشراكة بین القطاعین عن الصفقات العمومیة. ثانیا
ولذلك سیتم إعطاء بعض التعاریف للصفقات العمومیة أیضا من أجل التمییز عن 

.الشراكة

: تعرف الصفقات العمومیة- 

الشروط على أنھا عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ، تبرم وفق 

المنصوص علیھا في ھذا المرسوم قصد إنجاز أشغال، واقتناء المواد والخدمات والدراسات 

.لحساب المصلحة المتعاقدة

:وتعرف أیضا على أنھا- 

مقاول، مورد أو مسدي "عقد یبرم بین الإدارة العمومیة وشخص طبیعي أو محتوى 

.2ت أو تورید مستلزمات، بھدف إنجاز أو التزود بخدمات أو إنجاز دراسا"خدمات

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة "15/247من المرسوم الرئاسي 02كما عرفتھا المادة 

في مفھومالتشریع المعمول بھ،تبرم بمقابل مع متعاكلین اقتصادیین وفق الشروط 
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا، 2001اوت 20المؤرخ في 01–04الامر 1

فیفري 28المؤرخ في 01–08الأمر، متمم بموجب 09، ص 2001اوت 22في ، المؤرخة 47ج ر ج ج العدد 
15، ص 2008مارس 02المؤرخ في 11، ج ر ج ج العدد2008

الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص، المدرسة الوطنیة للإدارة، معھد تنمیة قدرات كبار الموظفین، مطبوعة -2
.12، الدورة الرابعة، ص 2011لیة ، جوی2010منشورة، تونس، نوفمبر 
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المنصوص علیھا في ھذا المرسوم،لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و 
1"و الخدمات و الدراساتاللوازم

مع تعریف الشراكة فإن الفروق الأساسیة ھي حول الصفقات وبمقارنة تعریفات 

:موضوع العقد وبالمخاطر حیث

إذا كانت عقود الشراكة تھدف إشراك فعال للقطاع الخاص في أنشطة القطاع العام عبر - 

العمومیة محصور في ثلاثة أنواع مشاركتھ في مھام تنفیذ المرفق العام، فموضوع الصفقة 

.من العملیات التي ترتبط بتنفیذ أشغال أو تورید خدمات أو إنجاز دراسات

المخاطر التي یمكن أن تنتج عن عقود الصفقات العمومیة، تقع على عاتق الشخص العام - 

.الذي یتحملھا لأن لیس ھناك تحویل للمسئولیة في تدبیر المرفق العام

ي الصفقات العمومیة یدفعھ الشخص العام مقابل الإنجاز الفعلي المقابل المادي ف- 

لموضوع العقد من طرف الشخص الخاص، على عكس عقد الشراكة الذي یختلف عن 

دي تدفعھ الإدارة طوال مدة العقد، وقد الصفقة العمومیة من حیث المدة الطویلة والمقابل الما

تغلالھ من طرف الشخص الخاصیدفعھ المستفیدون من خدمات المرفق خلال مدة إس

:ممیزات الشراكة و تقدیرھا: الثانيالمطلب 
ا إلى متطلبات تساعد على نجاحھا والخروج بھتشتمل ممیزات الشراكة على 

حدا في ھذا ، وعلیھ سیتم التطرق لكل عنصر علىعلى مبادئ تقوم علیھاالمواطنین وكذلك

تقدیر الشراكة بین القطاع العام و الخاص من خلال الإشارة الى المطلب دون أن ننسى 

.المزایا المحققة  والعیوب التي تنجر عنھا

:متطلبات ومبادئ الشراكة: ع الأولالفر
رع إلى متطلباتھا ومبادئ الشراكةسنتطرق في ھذا الف

:متطلبات الشراكة. أولا
ع ھذا النشاط مع وجود تصور واقعي یشج:وطنيدعم سیاسي قوي على المستوى ال

المتضمن تنظیم الصفقات 2015/ 16/09ھـ الموافق لـ 1436ذي الحجة 2المؤرخ في 247–15المرسوم رئاسي1
العمومیة و تفویضات المرفق العام  
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.1مشترك للشراكة مبني على نقاط القوة والضعف المتوفرة لدى أطراف الشراكة

مبنى على مخرجات "إطار عمل جید للمشروع : تحلیل لجدوى المشروع قبل التعاقد.1

، مقارنة قطاع عام أو إنجازات محددة للتأكد من قدرة الحكومة على تحمل "حةضوا

2وحدات الدفع المطلوبوتوفیر 

المتوقعة للمشروع لكلا الجانبین الفني والتجاري فضلا عن : تحلیل مفصل للمخاطر.2

.المخاطر السیاسیة

.3أن تقوم الشراكة على عملیة تعاقدیة جیدة البناء وشفافة وتنافسیة.3

فھم مشترك لإمكانیات المتعلقة المراد تنمیتھا مع توفر ثقافة مجتمعیة داعمة للشراكة.4

.تشجع القیادة ومشاركة المواطنین في أنشطة الشراكة ذات الاھتمام التنموي بعید المدى

كیف مع الظروف الاستمراریة في السیاسات المتعلقة بالشراكة بما فیھا القدرة على الت.5

عدم التأكد من محیط الأعمال، لتشجیع الأفراد الذین یخاطرون اقتصادیا المتغیرة وتقلیل 

.4في الشراكاتعلى الانخراط

.یتسع لتغیرات معینة في متطلبات المشروع على مدى الزمن: عقد تفصیلي.6

لمرحلة التشغیل : رقابة فعالة وحرفیة على مقاول القطاع الخاص مع جانب العمیل.7

.بالكامل، تتم بروح الرغبة في تفعیل الشراكة الشاملة

تكرارھا مع رغبة واضحة لا تكون صغیرة جدا، یمكن :اختیار المشروعات المناسبة.8

.من القطاع الخاص في المشاركة

مع توصیف واضح " تحلیل للجدوى"دراسة واضحة لمجال العمل : الإعداد الجید.9

.للمخرجات، وفریق مخلص للعمل لدیھ القدرات والخبرات الكافیة لتعاقد ناجح

.5قانوني وفني ومالي من أخصائیین ذوي خبرة:دعم استشاري مناسب.10

، 101محمد متولي ذكرى محمد، دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركیز على التجربة المصریة، ملف رقم -1
.06إدارة بحوث التمویل، الإدارة العامة للبحوث المالیة، قطاع مكتب الوزیر، وزارة المالیة، ص 

.08لسابق، ص ، المرجع اPPPوالقطاع الخاص " الحكومة"الشراكة بین القطاع العام -2
.08محمد متولي ذكرى ،المرجع السابق، ص -3
.1812ھشام مصطفى محمد سالم الجمیل، المرجع السابق، ص -4
.08، المرجع السابق، ص PPPوالقطاع الخاص " الحكومة"الشراكة بین القطاع العام -5
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القیمة مقابل "تعاقدیة شفافة وجیدة البناء والھیكلة وتنافسیة طریقة سلیمة لتقدیر عملیة .11

.، مبنیة على نماذج واضحة، وأمثلة، وطرق تشغیل قیاسیة"النقود

".سنة أو أكثر20–15"متابعة الأعمال في مرحلة التشغیل .12

والمفرضین الحكومة والمستثمرین "إصرار على تفعیل شراكة القطاع العام والخاص .13

.1"والمستخدمین والعملاء

:مبادئ الشراكة الناجحة. ثانیا
:ھناك عدة مبادئ لتحقیق شراكة ناجحة منھا

: الالتزام والتعھد.1

وھو أن یتم إنجاز وتنفیذ القرارات التنمویة وفقا لمنھجیة وأھداف تحدد دور كل شریك في 

.بالدور المحدد لھ من قبلظل مناخ إداري فعال یتعھد كل طرف فیھ بالالتزام 

:الاستمراریة.2

غالبا ما یستمر تنفیذ مشروعات الشراكة بین الدولة والقطاع الخاص إلى فترات 

، لذا یجب الأخذ في الاعتبار بالمدة 2طویلة، أو خلال ھذه المدة من مشروعات الشراكة

فما یجب تحدید الزمنیة الملائمة عند تنفیذ مشروعات لھا درجة من الحساسیة السیاسیة،

.الإطار العام ومنھجیة الإدارة في ظل قوى السوق التي تحكم عملیة الشراكة

:الشفافیة.3

وتعني التنسیق بین الشركاء من خلال رؤیة واضحة للأسالیب التي ینتھجھا كل شریك لتنفیذ 

الأھداف الموضوعة من التعامل بصدق ووضوح من المتغیرات الداخلیة والخارجیة التي 

.3ث خلال فترة الشراكةتحد

08محمد متولي دكروري محمد  المرجع السابق ص -1
.09، المرجع السابق، ص PPPوالقطاع الخاص " الحكومة"الشراكة بین القطاع العام -2
.1814ھشام مصطفى محمد سالم الجمیل، المرجع السابق، ص -3



الفصل الأول                                      الإطار المفاھیمي للشراكة والمرفق العام

13

1"المبادئ العامة الواجب توفرھا بین الشركاء"

:مبررات الشراكة. ثالثا
القطاع العام والقطاع ھناك العدید من الأسباب تقف وراء تبني أسلوب الشراكة بین 

الاحتیاجات المتزایدة والطلب على موارد المالیة لدى الدولة لتغطیةالخاص كنقص ال

بات التحول نحو لین، بالإضافة إلى متطلمومیة والخدمات العامة  من المواطالمرافق الع

أدت إلى الاھتمام أكثر بمشاریع الشراكة للاستثمار،ویمكن حصر ياقتصاد السوق الت

لجوء إلى أسلوب الشراكة بین القطاع العام والخاص كإستراتیجیة للتنمیة الاقتصادیة في ال

2:العدید من الدول إلى ما یلي

.عدم قدرة الحكومات على تحقیق التنمیة المستدامة بمفردھا- 

.التعبیر النفعي والاقتصادي المتسارع أتاح الفرصة لتخفیض تكلفة المشاریع- 

.المتزایدة وانخفاض معدلات النموضغوط المنافسة - 

محدودیة الموارد المالیة البشریة والتكنولوجیة لدى القطاع العام بسبب تعدد المجالات - 

والمشاریع التي یتطلب تنفیذھا وتعمل الشراكة على تخفیف حدة المناسبة بین ھذه المجالات 

. 3من خلال تبادل الالتزامات بین الشركاء

.ومھارة الموارد البشریة لدى مؤسسات القطاع العامنقص كفاءة التسییر - 
، المرجع السابق، PPPوالقطاع الخاص " الحكومة"التقریر الصادر عن حكومة دبي، الشراكة بین القطاع العام -1

.09ص
ود الشراكة بین القطاعین العام والخاص آلیة فعالة التمویل التنمیة المحلیة، مجلة العلوم الإنسانیة، دراجي السعید، عق-2

.312، ص 2014، المجلد ب، جوان 41، العدد 1جامعة قسنطینة 
.06محمود متولي دكروري محمد، المرجع السابق، ص -3
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سعي الحكومات لأجل توظیف القطاع الخاص في مجالات الخدمات العامة مع استعداد - 

.1البنوك لتوفیر التمویل اللازم لمؤسسات القطاع الخاص

:تقدیر الشراكة: لفرع الثالثا
خیار الأمثل والوحید للقطاع عقد الشراكة كغیره من العقود لھ مزایا ترفعھ وتتركھ ال

العام لتخفیف العبء على المیزانیة العمومیة ولھ عیوب على القطاع العام دراستھا وتوقعھا 

.لعدم الوقوع فیھا

:مزایا عقود الشراكة. أولا

:ناحترام الآجال والآثما.1
أة الالتزام بالآجال لھ تأثیر كبیر على الأداء الذي یبتدئ انطلاقا من تشغیل المنش

والتجھیزات، ھذا الالتزام یترجم على المستوى العملي بوضع تقنیات تنظیمیة تسمح بتحسین 

الآجال، مما أظھر أن المشاریع المنجزة في شكل شراكات عن القطاعین العام والخاص 

.2ترجمة في الغالب باحترام أكبر للأثمان والآجال المحددة والمتفق علیھا

:اعات المحلیةتخفیف العبء المالي عن الجم.2

تمكن الشراكة الجماعات المحلیة من الاستفادة من مساھمات القطاع الخاص ویظھر 

ذلك خاصة خلال فترة الأزمات المالیة التي قد تعرفھا الجماعات المحلیة، حیث أن ھاجس 

الرفع من الفعالیة یترجم من خلال الرغبة في إنتاج خدمات بأقل تكلفة وتحقیق وفر مالي 

.3مھم

عكس ما ھو شائع فإن اللجوء إلى القطاع الخاص :تحقیق تنمیة مستدامة تحترم البیئة.3

في إطار الشراكة یسمح بالأخذ بعین الاعتبار البعد البیئي للتنمیة، فقد أصبح ازدھار 

.الخدمات البیئیة مظھرا أساسیا للتنمیة المستدامة

غل أكثر،كما أن إنشاء المساعدة على توفیر مناصب ش: الساكنةتحسین مستوى عیش.4

المرافق في مناطق نائیة جدیدة یؤدي إلى توسیع الرقعة السكنیة و إلى خلق 

.312دراجي سعید، المرجع السابق، ص -1
.83جع السابق، ص یونس سلامي، المر-2
.84المرجع نفسھ، ص -3
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قاعدةصناعیة و ذلك لأن توفیر وسائل العیش من صرف و میاه ومطارات من شأنھ 

.1أن یشجع العمران السكاني والصناعي  والسیاسي

.ن طرفتوزیع المخاطر الناجحة عن إقامة المشاریع بین أكثر م.5

تحقیق نتائج أفضل ما یستطیع أن یحقق كل فریق على حدة من خلال تأثیر الشركاء .6

على أھداف و قیم بعضھم لبعض عن طریق التفاوض والتوصل إلى معاییر عمل 

.أفضل

ومن ناحیة أخرى سیكون ھناك مجال لتوسع الموارد المالیة نتیجة تعاون الأطراف 

.فیما بینھم

.فصاح و المسائلة في تحقیق إدارة المواردتعزیز مبادئ الإ.7

.إعطاء الشرعیة و المصداقیة للمشروع من خلال مشاركة الجماعات.8

.الشراكة ھي التي بإمكانھا تشجیع المنافسة و الابتكار.9

الشراكة ھي التي تفتح حیز اقتصادي لدخول لیس فقط الشركات الكبیرة بل أیضا .10

.مستبعدة منھاالصغیرة و المتوسطة إلى أسواق كانت 

.2الشراكة ھي التي تحمي المستھلكین من إساءة استعمال السلطة الاحتكاریة.11

:عیوب عقود الشراكة و مخاطرھا:ثانیا

:فقدان الثقة في القطاع العام.1

بالاعتماد المستمر على القطاع الخاص فإنھ یؤدي إلى ضعف ثقة الحكومة الجماعات 

التأثیر على صورة الوظیفة العمومیة لدى المواطن، فیھا، و ھو ما من شأنھفي موظالمحلیة

سواء من حیث الخبرة القطاعیة أو من حیث المعرفة و الإلمام بمختلف جوانب التدبیر 

.3العمومي

.87ص یونس سلامي، المرجع السابق، -1
، 01صعب ناجي عبود، التنظیم القانوني للشراكة بین القطاعین العام والخاص، مجلة جامعة تكریت للحقوق، المجلد -2

.73، ص 2016، سنة 01، الجزء 01العدد 
.89یونس سلامي، المرجع السابق، ص -3
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: طول مدة العقد.2

من أھم خصائص عقد الشراكة أن طول مدتھا و ھذا لھ انعكاسات على الطرفین 

لھ ینخرط في التزام طویل الأمد مما یؤدي إلى تحمل بحعنسبة للقطاع العام فطول المدة فبال

أعباء مالیة كبیرة طوال مدة العقد في حالة ما لم یتم إعداد الدراسة الأولیة للمشروع بشكل 

دقیق أما للقطاع الخاص فطول المدة یقدر ما یوفره من استقرار مادي لوقت طویل، إلا أنھا 

.1یفوت علیھ فرص أخرى تكون مریحة أكثرتجعلھ ملزم باحترام مدة العقد، مما قد

.غیاب القوانین المرافقة للشراكة مما قد یشكل عائق في وجھ شركات المشروع.3

.ارتفاع تكلفة تأمین المشروع من المخاطر.4

.2مما یؤدي إلى إضعاف المنافسة بین الشركاءالتحیز في اختیار الشركاء.5

.90المرجع نفسھ، ص -1
.315دراجي سعید، المرجع السابق، ص -2
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:المرافق العمومیةماھیة : المبحث الثاني
ه بنفسھا أو الإدارة الذي تتولااطومیة مظھر من مظاھر نشتعد المرافق العم

باع الحاجات العامة، ومن خلال ھذا المبحث سوف نعرض شقصد إغیراك مع الربالإشت

:ماھیة المرفق العام في مطلبین وھما

مفھوم المرافق العامة: المطلب الأول
القواعد الثانویة في تنظیم المرافق العامة : المطلب الثاني
:مفھوم المرافق العامة: المطلب الأول

، حیث ورد ھذا المصطلح في 1إن المرفق في اللغة ھو ما ینتفع بھ ویستعان بھ

ئْ لَكُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ مِرفَقًا ﴿: القرآن الكریم بقولھ تعالى .2﴾وَیُھَیِّ

القانون الإداري فإن فكرة المرفق العام ھي الأساس الذي قامت علیھ نظریاتأما في 

تناول في الفرع الأول تعریف المرافق العامة والفرع یومبادئ القانون الإداري وعلیھ س

.الثاني عناصر المرافق العامة ثم أنواع المرافق العامة في الفرع الثالث

:تعریف المرافق العامة: الفرع الأول
یعتبر المرفق العام من أكثر المفاھیم القانونیة إثارة للجدل حیث أن بعض الفقھاء 

اعتمدوا في تعریفھ على المعیار الوظیفي والبعض الآخر ارتكز على المعیار العضوي 

.ومنھم من مزج ما بین المعیارین

:المعیار الوظیفي أو الموضوعي.1
نشاط یباشر شخص عام بقصد إشباع یقصد بالمرفق العام بالنظر لھذا المعیار كل

أن لیس ولا یمكن ،الاستاذ احمد محیو بقولھ مفھوم المرفق العاموقد أشار،3حاجة عامة

یكون مجردا وحیادیا ولیس لھ معنى إلا في ضوء محتواه والغایات الاقتصادیة والاجتماعیة 

، ص 1991علي بن ھانیة وآخرون، القاموس  الجدید للطلاب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الطبعة السابعة، الجزائر، 1
1054.

.16سورة الكھف، الآیة 2
.11، ص 1985یة، الجزائر، ریاض عیسى، نظریة المرفق العام في القانون، دیوان المطبوعات الجامع3



الفصل الأول                                      الإطار المفاھیمي للشراكة والمرفق العام

18

للمرفق  العام وتعیین الجھة التي  أسندت لھ والتي یجب تحدیدھا قبل إعداد النظام الثانوي 

.1المؤھلة لإحداث ھذا المرفق أو ذك

:المعیار العضوي.2
یقصد بالمرفق العام كل منظمة عامة تنشئھا الدولة وتخضع لإدارتھا بقصد إشباع 

حاجات الجمھور، ومن ھنا جاز اعتبار كل من مرفق القضاء والأمن والدفاع مرافق عامة 

ة بغرض أداء خدمة للجمھور ویتصف ھذا المعیار بالشمولیة لأنھا منظمات أنشأتھا الدول

والإطلاق حیث قال عنھ الدكتور أحمد محیو بأن المرفق العام یقصد بھ الإدارة بالشكل 

.العام

: المعیار المختلط.3
إن صعوبة إیجاد تعریف جامع ومانع للمرفق العام جعل الرأي الراجح یتجھ إلى 

كلي والموضوعي ففي الفقھ الفرنسي نجد العمید لیون دیجي الجمع ما بین المعیارین الش

، "نشاط یتحتم على السلطة القیام بھ لتحقیق التضامن الاجتماعي"عرف المرفق العام بأنھ 

مستندا في ذلك إلى دمج المعیارین، وفي الجزائر نجد أن الدكتور عمار عوابدي أخذ ھو 

تعریفھ للمرفق العام بأنھ كل مشروع الآخر بدمج المعیارین وھذا ما یتضح  من خلال

تدبره الدولة بنفسھا أو تحت إشرافھا لإشباع الحاجات ومن خلال التعاریف السابقة یتبین 

2.بأن المعیار المختلط ھو الأنسب والأكثر ملائمة لتحدید مفھوم المرفق العام

:عناصر المرافق العامة: الفرع الثاني
توافر ثلاثة عناصر لا یمكن الاستغناء عن أي منھا إن قیام المرفق العام یستلزم 

:وھذا ما یستخلص من التعاریف السالفة الذكر وھذه العناصر تتمثل في

:الدولةهالمرفق العام تنشأ.1
ویقصد بذلك أن الدولة ھي التي تقدر اعتبار نشاط إما مرفق عاما وتقرر إخضاعھ 

للمرافق العامة بناءا على قانون معین سواء تولت إدارتھ بنفسھا أو تركتھ للأفراد أو 

أحمد محییو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة محمد إعراب ، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط، الجزائر، 1
.435، ص 1996

، كلیة الحقوق والحقوق والعلوم السیاسیة، )رسالة ماجستیر(عتیقة بلجبل، الإضراب في المرافق العامة، دراسة مقارنة 2
.33، ص 2004-2003محمد خیضر، بسكرة، جامعة
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الشركات الخاصة تحت إشرافھا فالنشاط أو المشروع لكي یعتبر مرفقا عاما لابد أن یخضھ 

.1یكون ذلك إلا إذا كانت الدولة ھي من تتولى إنشاؤهلأحكام القانون العام ولا

والمرافق العامة المحلیة فبالنسبة وطنیةرق ما بین المرافق العامة الوھنا لابد أن نف

ومرفق للأولى والتي تمارس نشاطھا في إقلیم الدولة كلھ مثل مرفق الدفاع ومرفق النقل 

إنشاؤه، أما بالنسبة للمرافق العامة المحلیة فتقوم ، ھي من تتولى لتنفیذیةالبرید فإن السلطة ا

رس نشاطھا عبر جمیع إقلیم البلدیة والولایة حیث تما(بإنشائھا وحدات الإدارة المحلیة 

حیث حددهق النظافة الخاص بالبلدیة ، وكذا مرف2ت المحلیة مثل مرفق النقل الولائياعاالجم

ئ مؤسسات عمومیة بلدیة تتمتع ان تنشیمكن البلدیة"3قانون البلدیةمن153نص المادة

"بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة من أجل تسییر مصالحھا

یمكن المجلس الشعبي الولائي أن ینشئ "4لولایةمن قانون ا146بنسبة للمادةوكذلك 

مؤسسات عمومیة ولائیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي قصد تسییر 
"العمومیةالمصالح

:تحقیق المنفعة العامة.2
إن تحقیق المصلحة العامة ھو العنصر الأكثر إثارة للجدل من جانب الفقھاء وذلك 

ھ لأن المصلحة العامة ھي ھدف كل وظیفة إداریة كما أنھا لیست حكرا على الإدارة لأن

النقل  ادیون ولھا إتصال بالمصلحة العامة كخدماتعتوجد وظائف یمارسھا الأشخاص ال

.والبناء

وقد اقترح الفقھ معیار الخروج من ھذه الإشكالیة وھو النظر إلى مدى إعتبار 

المصلحة العامة الغایة الأولى من إنشاء المرفق فإذا كان الأمر كذلك فتكون أمام مرفق عام، 

عبد الجبار بابي، ترقیة المرفق العام في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 1
.08، ص 2017-2016قاصدي مرباح ورقلة، 

.112، ص 2002زائر، بعلي محمد الصغیر، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، د ط، الج2
153المادة 2011، سنة 04، العدد ج ر ج ج، المتضمن قانون البلدیة، 2011یولیو 03المؤرخ في 11-10القانون 3
المادة 2012، سنة 12، العدد ج ر ج ج، المتضمن قانون الولایة، 29/02/2012المؤرخ في 07-12القانون رقم 4

146.
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.1أما إذا كانت مجرد غایة ثانویة فإن الوظیفة لا ترتقي إلى منزلة المرفق العام

والمقصود بالمنفعة ھي المكاسب التي یستفید منھا الجمھور سواء كانت مادیة محسوسة مثل 

مرافق المواصلات العامة بالقطارات والمیترو أو كانت معنویة مثل مرفق الأمن ومرفق 

.التعلیم

:الخضوع للسلطة العامة.3
خضوعھ إن أھم صفة تمیز المرفق العام عن غیره من المشروعات الخاصة ھي 

لسلطة الدولة في مجال تنظیمھ وھیكلتھ وكذا نشاطھ وقواعد تسییره، فالدولة ھي التي تضع 

التنظیم الخاص بالمرفق وتبین أقسامھ وفروعھ وتعین موظفیھ وتمارس الرقابة على النشاط 

، وھي لا تكتفي بذلك بل أن الخضوع یصل إلى درجة أن المشروع 2وعلى الأشخاص

مصیره بید السلطة العامة حیث یتولى إدارة المشروع شخص معنوي عام وتنظیمھ وإلغاؤه و

.كإحدى الوزارات أو المصالح العامة أو الإدارة المحلیة كالبلدیات

:أنواع المرافق العامة: الفرع الثالث
یمكن تقسیم المرافق العامة من زوایا متعددة سواء حیث طبیعة نشاطھا أو السلطة 

:لاف دائرة نشاطھا وعلیھ نستعرض ھذه الأنواع على النحو الآتيالتي تنشئھا أو لاخت

:تقسیم المرافق من حیث طبیعة أو نوعیة النشاط: أولا
من ھذه الزاویة یمكن تقسیم المرافق إلى مرافق إداریة وأخرى إقتصادیة ومرافق 

.مھنیة وأخرى اجتماعیة

:المرافق الإداریة)1
لمرفقیة التقلیدیة وقد لازمت الدولةمنذ زمن طویل ھي المرافق التي تؤدي الخدمات ا

وعلى رأسھا مرفق الدفاع والأمن والقضاء ثم تعریف الصحة والتعلیم وھذه المرافق عادة 

ما تتسم بارتباطھا بالجانب السیادي للدولة الأمر الذي یفرض قیامھا بھذه النشاطات وأن لا 

.تعھد بھا للأفراد

.12، ص 2007، الجزائر، جمھور للنشر والتوزیع، 2عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، ط 1
.82، ص 2007ونیة، الطبعة الأولى، الجزائر، لدنون الإداري، دراسة مقارنة، الخحسین طاھري، القا2
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الفقھ لم یھتدي لوضع معیار في اختلاف نشاطات ورغم قدم ھذه المرافق فإن

المرافق علیھ لمعرفة ھذا النوع من المرافق على الأقل، وتكمن صعوبة وضع معیار في 

ف نشاطات المرافق ذات الطابع الإداري، لذلك ذھب بعض الفقھاء إلى القول بأن لاإخت

المرافق الأخرى وھو ما أطلق المرافق الإداریة ھي المرافق التي لا تدخل في عداد بقیة 

1.علیھ بالتحدید السلبي للمرافق

لا یستھوي الأفراد ولا یمكن للدولة نشاطھاوتتمیز المرافق الإداریة في غالبیتھا بأن 

أن ترفع یدھا عن ھذا النوع من النشاطات لأنھا تدخل ضمن وظیفتھا الطبیعي وأن واجباتھا 

ن الطماوي الوصف عندما قال أن ھذا النوع من تجاه الأفراد ولقد أحسن محمد سلیما

.2يرساسھ نظریات القانون الإداالمرافق شید على أ

:المرافق الاقتصادیة)2
تعد مرافق حدیثة النشأة نسبیا وكان ظھورھا نتیجة للتطور الاقتصادي والفكر 

أجمع على الاشتراكي السائد ومن أمثلتھا المؤسسات الصناعیة والتجاري، وإذا كان الفقھ قد

إخضاع المرافق الإداریة لقواعد القانون العام فإن الأسس لم یكن كذلك بالنسبة للمرافق 

المنافسة، لذلك مبدأالاقتصادیة، التي تحتاج لإجراءات یسیرة وتحرر أكثر تفرضھ مقومات 

إتجھ الرأي الحدیث في القانون الإداري وقضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى تحرر المرافق 

.3الصناعیة من قیود القانون العام

وبالنسبة للنظام القانوني الذي یحكم المرافق العامة الاقتصادیة فتخضع تبعا لطبیعة 

لى ذلك بحكم اللزوم من إختصاص كل نشاطھا للقانونیة العام والخاص معا، وما یترتب ع

.من القضاء الإداري والقضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بھا

وتخضع من ناحیة لأحكام القانون العام، بإعتبارھا مرافق عامة من حیث خضوعھا 

ومن ناحیة أخرى و في علاقتھا مع الدولة للمبادئ الأساسیة التي تخضع لھا المرافق العامة،

.لأحكام القانون الخاص، بإعتبارھا مرافق إقتصادیة تباشر نشاطھا بنشاط الأفرادتخضع

.263، ص 1980ریة، فؤاد مھنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مؤسسة شباب الجامعة، د ط، الإسكند1
، 1979الفكر العربي، القاھرة، محمد سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري دراسة مقارنة، الجزء الثاني، دار2

.38ص
.40محمد سلیمان الطماوي،مبادئ القانون الإداري، المرجع السابق، ص 3
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:المھنیةالمرافق )3

ھي تلك المرافق التي تتمتع بالشخصیة المعنوي والاستقلال المالي والإداري وتتخذ 

صورة أو ھیئة النقابة، وھي الأشخاص المرفقیة التي یكون موضوعھا رقابة وتوجیھ 

النشاط المھني وقد منح لھا القانون بعض حقوقوإمتیازات السلطة العامة بھدف تنظیم المھنة 

الإداریة تنظم المھن والنشاط الخاص السلطةأن مھام الأصلفي ، أعضائھاورعایة مصالح 

.1بنفسھا غیر أن غالبیة الدول تفضل ترك ھذه المھمة لأبناء المھنة لإدارة أسورھا

ولقد أخضع المشرع الجزائري بعض المرافق المھنیة كالمنظمة الوطنیة للمحاسبین 

فیما یشمل المنازعات الناتجة عن فیما یتعلق بمنازعاتھا لجھة القضاء الإداري سواء

، ولا 3من قانون المحاماة20، أو أي منازعة أخرى تطبیقا للمادة 2التسجیل في المھنة

ینبغي أن یفھم من أن إخضاع المرافق المھنیة لاختصاص القضاء الإداري یعني تغییر 

اریة إذ یظل ھیاكل التسییر على مستوى المنظمة ھي الأخرى مرافق إداعتبارطبیعتھا أو 

.المرفق مھنیا ولو خضع لإختصاص القضاء الإداري داخل الدولة

:المرافق الاجتماعیة) 4

تلك التي تستھدف تحقیق خدمات اجتماعیة للجمھور مثل المرافق بھاویقصد

المخصصة لتقدیم إعانات للجمھور ومراكز الضمان الاجتماعي والتقاعد ومراكز الراحة 

المرافق مزیج من قواعد القانون العام والخاص كما تتمثل منازعاتھا ویحكم ھذا النوع من

.أمام القضاء الإداري وأحیانا أخرى أمام القضاء العادي

ولقد اعتبر القضاء الفرنسي في بدایة الأمر منازعات المرافق الاجتماعیة منازعات 

الأقساط التي یلزم إداریة غیر أن تطور النظرة لمؤسسات الضمان الاجتماعي وبروز فكرة

بدفعھا المنتفعین من خدمات المرفق، جعلت القضاء الإداري یتردد في كثیر من الأحیان في 

، ص 2012- 2011بغداد كمال، النظام القانوني للمؤسسة العامة المھنیة في الجزائر، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، 1
23.

، منشور بمجلة مجلس الدولة، العدد الأول، 10/07/2000الغرفة الخامسة بتاریخ 204658قرار مجلس الدولة رقم 2
.111ص 

.2013، 55، ج ر، العدد 29/10/2013المؤرخ في 07-13من قانون المحاماة 20المادة 3
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تولي الفصل في منازعات ھذا النوع من المرافق وامتد ھذا التمیز أیضا للنظام القانوني 

ق المتعل1983جویلیة 02المؤرخ في 15- 83للقانون رقم جوعالرالجزائري حیث أنھ ب

الاختصاصبالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،  نجد بأن المشرع قد قام بتوزیع 

.1بین القضاء العادي والمحاكم الإداریة

:تقسیم المرافق من حیث أداة الإنشاء: ثانیا
.تقسم إلى مرافق تنشأ بنص تشریعي وأخرى تنشأ بنص تنظیمي

:تشریعيالمرافق التي تنشأ بنص )1
المرافق ذات الأھمیة الوطنیة القصوى التي یفرض المشرع أمر إنشائھا وتكون عادة

نشاط المرفق السلطة التشریعیة من الإطلاع علىكن أعضاءتمبموجب نص تشریعي لی

.افق نجد مرفق الأمن ومرفق القضاء وضرورتھ وقواعده ومن بین ھذه المر

:مرافق تنشأ بنص تنظیمي)2
في كثیر من الأحیان یخول التشریع في الدولة للسلطة التنفیذیة صلاحیة إنشاء 

عن طریق أو المرافق العامة من أجل تحقیق المنفعة العامة سواء على المستوى المركزي 

مثل مرفق النظافة بالبدلیة ومرفق النقل أو المجالس الولائیة و البلدیةالوزارة المعنیة

.الولائي

:المرافق من حیث إمتدادھا الإقلیميتقسیم: ثالثا
:وتقسم المرافق من حیث امتدادھا الإقلیمي

: المرافق الوطنیة)1
وھي كل المرافق التي یمتد نشاطھا لیشمل جمیع إقلیم الدولة ومثالھا مرافق الدفاع 

بالدولة والأمن والبرید والقضاء، وبالنظر لأھمیة ھذا النوع من المرافق فإن إدارتھا تلحق 

.ونفعھا یكون واسعا بحیث یشمل جمیع الأقالیم

.327عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، ص 1



الفصل الأول                                      الإطار المفاھیمي للشراكة والمرفق العام

24

:المرافق الإقلیمیة)2
وھي المناطق التي یقتصر نشاطھا في جزء من إقلیم الدولة كالولایة والبدلیة وینتفع 

من خدمات ھذا المرفق سكان الإقلیم وتتولى السلطات المحلیة أمر تسییره والإشراف علیھ 

.1وأكثر منھا إطلاعا ومعرفة لشؤون الإقلیملأنھا أقدر من الدولة، 

:تنظیم المرافق العامة: المطلب الثاني
بعد التطرق إلى مفھوم المرفق العام وأنواعھ تم تخصیص ھذا المطلب إلى فرعین 

الفرع الأول عن كیفیة إنشاء وإلغاء المرافق العامة في حین الفرع الثاني للمبادئ التي تحكم 

.سیر المرفق العام

وقبل كل ذلك ینبغي الإشارة إلى أنھ من الصعب للغایة سن قانون واحد یحكم 

المرافق، وأن ما صلح من القواعد والآلیات لمرفق قد لا یصلح لمرفق آخر، فمرفق القضاء 

مثلا طبیعة نشاطھ تفرض علیھ أن یكون محایدا، عادلا، دون خضوع لأي جھة أیا كان 

.موقعھا وقوة نفوذھا

خلافا فالمرافق أخرى تقتضي طبیعة نشاطھا أن لا تستقل في أداء عملھا بذات وھذا 

الصورة التي ألفتھا في عمل مرفق القضاء، بما ینجم عن ذلك خطورة تعود نتائجھا على 

المجتمع بأكملھ، فمرفق الدفاع مثلا طبیعة عملھ تفرض توحید مصدر قیادتھ وأوامره 

ا قیل عن مرفق القضاء والدفاع یقال عن سائر المرافق وربطھ أكثر بجھات قیادیة معینة وم

.الأخرى كمرفق التعلیم والبرید وكذا مرفق الصحة

عد تحكم كل نشاط لوحده، لذلك عمدت غالبیة الأنظمة المعاصرة إلى تخصیص قوا

بنظامھ القانوني الخاص بھ مل بھ المشرع الجزائري حیث خص كل قطاعوھو ما ع

، حتى 2الخاص وللقضاء قانونھ أیضا، وللبرید والجمارك والصحة والدفاعلجامعة قانونھا فل

مرسوما منظما 80أنھ نجم عن صدور قانون الوظیفة العامة الجدید صدور أكثر من 

لقطاعات مختلفة، وإذا كان الأصل ھو عدم إمكانیة وضع قانون جامع یحكم سائر المرافق 

.212، ص 2002بعلي محمد الصغیر، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، د ط، الجزائر، 1
10–98و القانون رقم ، المتضمن قانون البرید و المواصلات،30/12/1975المؤرخ في 89-75الأمر رقم 2

المتضمن قانون الجمارك 22/08/1998المؤرخ في 
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ع أن تحدد المرافق جمیعھا في قواعد أساسیة وكل النشاطات والقطاعات إلا أن ذلك لا یض

.وأحكام عامة تجد تطبیقھا في شتى میادین النشاط

فإذا كان من الصعب سن قانون عام یحكم كل المرافق فإنھ  بالإمكان سن قانون 

مصغر شرعي قواعده على جمیع المرافق وھذا ما اصطلح علیھ فقھا بقانون المرافق 

.اسیة التي تحكم المرافق العامةالمتمثل في المبادئ الأس

:إنشاء وإلغاء المرافق العامة وكیفیة تنظیمھا: الفرع الأول
إن أھمیة المرافق العامة وتعددھا مسألة تخضع معالجتھا للنظام السیاسي السائد في 

الدولة، فنطاق تدخل الدولة وقیامھا بممارسة بعض النشاطات  وسیطرتھا على میادین 

ھا، أمر لا یمكن التطرق إلیھ بعیدا عن فلسفة الدولة وخطتھا ونھجھا محددة دون غیر

م الاشتراكي ولكنھا لا ة مكانة بارزة في ظل الفكر والنظاالسیاسي، فالمرافق الاقتصادی

تحتل نفس الموقع في ظل الفلسفة اللیبرالیة، ولما اختلف الموقع والأھمیة وجب أن تختلف 

.قواعد إنشاء المرفق

لما تشكلھ المرافق من أھمیة بالنسبة للأفراد واعتمادھم علیھا في إشباع وبالنظر

حاجاتھم العامة، ولما ترتبھ من أعباء مالیة على كاھل الدولة فإن مسألة إنشائھا تحتل أھمیة 

.1خاصة لدى ھذه الدول، تحسمھا أحیانا بموجب نصوص دستوریة

لغاء وھي العلاقة داخل الدولة بین وثمة مسائل أخرى تتحكم في قواعد الإنشاء والإ

.السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة ومجال تدخل نشاط كل منھا

بأن إنشاء مرفق ما، بالنظر لأھمیتھا یعود للسلطة التشریعیة، فإذا كان دستور الدولة قد أقر

28الفقرة 140لاسیما ما نصت علیھ المادة فإن ھذا النوع من المرافق ینشأ بنص تشریعي

2.المتعلقة بإنشاء فئة المؤسسات

وإذا كان الدستور عند استعراضھ لصلاحیات السلطة التنفیذیة قد حكم بأنھ یعود إلیھا إنشاء 

وذلك بناء على بعض المرافق فإن قاعدة إنشاء المرفق تكون بموجب نص تنظیمي 

الصلاحیات التنظیمیة التي منحھا الدستور للسلطة التنفیذیة و على رئسھا رئیس الجمھوریة 

.279، ص 2008حمدي التبیلات، القانون الإداري، الجزء الأول، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، د م، 1
.140المادة . 2016مارس 07المؤرخة في 14، ج ر ج ج العدد 2016التعدیل الدستوري -2
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ریة السلطة التنظیمیة ویمارس رئیس الجمھ"2016من دستور 143بموجب نص المادة

1.في المسائل المخصصة للقانون

"الأولیندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر 
و بنسة للمرافق العامة  المحلیة فتنشأ بموجب مداولات المجالس المحلیة الولائیة و البلدیة 

حسب المواد السالفة الذكر من قانوني البلدیة و الولایة 

أما بالنسبة لإلغاء المرافق فیخضع لقاعدة توازي الاشكال أي یلغي بنفس طریقة الإنشاء

تحكم سیر المرافق العامةالمبادئ التي : الفرع الثاني
المرافق العامة التي تنشئھا السلطة العامة لإشباع الحاجات الضروریة للمواطنین أیا 

كان موضوع نشاطھا إداري أو اقتصادي أو مھني وأیما كان أسلوب إدارتھا بأسلوب 

ة أو الإدارة المباشرة للسلطة الإداریة أو بأسلوب غیر مباشرة وھو امتیاز المرافق العام

.بأسلوب المؤسسة العام، فھناك تواعد أساسیة مشتركة تخضع لھا كل أنواع المرافق العامة

ھذه القواعد الأساسیة المشتركة تنتمي للقانون العام، وتعتبر من أھم المبادئ التي 

استقر علیھا الفقھ وأكدھا القضاء الإداري في أحكامھ، أما المشرع فلم ینص علیھا صراحة 

عترف بوجودھا كحقیقة قانونیة مسلم بھا، بدلیل أنھ قد نص على بعض تطبیقاتھا في ولكنھ ی

.القوانین التي أقرھا

:من بین ھذه القواعد أو المبادئ الأساسیة الثلاثة ھي

، مبدأ المساواة بین الأفراد في الإنتفاع بخدمات بانتظاممبدأ دوام سیر المرافق العام 

.2لیة نظام المرافق العامة للتعدیل والتغییرالمرافق العامة، ومبدأ قاب

)الاستمراریة(مبدأ دوام سیر المرافق العام بانتظام واطراد : أولا
مبدأ دوام حسن سیر المرافق العامة بإنتظام وإطراد من المبادئ العامة للقانون التي 

ھذا المبدأ تتعلق بعملیة تنظیم وسیر المرافق العامة بإنتظام وإطراد في الدولة ویقضي

حتمیة دیمومة سیر المرافق العامة وبصورة جیدة ومنتظمة لأن الحیاة العامة في المجتمع 

في المجتمع والدولة ترتكز على سیر المرافق العامة بإنتظام وإطراد وأي توقف أو خلل في 

143، مرجع سابق، المادة 2016تعدیل الدستوري 1
.306، ص 2009محمد رفعت عبد الوھاب، النظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، د ط، مصر، 2
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سیر المرافق العامة یؤدي إلى شلل وتوقف الحیاة العامة في المجتمع والدولة ومبدأ دوام

.1حسن سیر المرافق  العامة ھو من المبادئ العامة للقانون التي اكتشفتھا وأقرھا القضاء

ویقتضي مبدأ الاستمراریة توافر جملة من الضمانات تعمل جمیعا على تجسیده في 

أرض الواقع، ومن ھذه الضمانات ما وضعھ المشرع ومنھا ما رسخھ القضاء الإداري، 

نظیم ممارسة حق الإضراب ، وتنظیم ممارسة حق الإستقالة وتتجلى ھذه الضمانات في ت

وسن التقاعد الخاصة لحمایة أموال المرفق، وھي جمیعا تمثل ضمانات تشریعیة أي من 

صنع المشرع، وھناك ضمانات أخرى كنظریة الموظف الفعلي ونظریة الظروف الطارئة 

.2وھي من صنع القضاء

المرفق في المكان والزمان المخصص لذلك فمن حق المنتفع الاستفادة من خدمات

وإذا تعرض المرفق لعوائق تقنیة تحول دون تحقق عنصر الانتفاع وجب أن یعلم الجمھور 

.بذلك

ویعتبر مبدأ الاسترامریة أكثر المبادئ وزنا لأن القضاء الإداري كثیرا ما اعتمد 

. دأ ومتفرغة عنھعلیھ ولأن معظم أحكام ومبادئ القانون الإداري تخص ھذا المب

:المساواة بین الأفراد في الانتفاع بخدمات المرفقمبدأ: ثانیا
یعتبر مبدأ المساواة أمام المرفق العام من بین المبادئ العامة المستمرة منم القانون الطبیعي 

وإعلامات الحقوق، والدیانات السماویة، حیث تقوم علیھا قواعد القانون بصفة عامة، وجیب 

السلطات العامة في الدولة والسلطات الإداریة على وجھ الخصوص التقید بھا، وتتعدد على 

مجالات تطبیق مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، والمساواة بین المنتفعین من خدمات 

المرفق العام، والمساواة في التمتع بالحقوق والإلتزام بالواجبات، والمساواة في تحمل 

ة، والمساواة أمام القانون في تعاملھا مع الأفراد، فلیس لھا أن تفرق أو تمیز التكالیف العام

بعدم المشروعیة ودون الحاجة لوجود ما بینھم وإلا كانت قراراتھ المشوبةفي المعاملة فی

3.نص قانوني یقرھا

.75، ص 2008، بن عكنون، الجزائر، 05عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، د ن، الطبعة 1
.337جع السابق، ص عمار بوضیاف، المر2
.146عمرو عدنان، مبادئ القانون الإداري، ص 3
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ولما كان أساس ومبرر وجود المرافق العامة ھو تلبیة الاحتیاجات العامة للجمھور 

یتحتم علیھا، وھي تقدم خدماتھا العامة، معاملة الجمیع على قدم المساواة، ودون تمیز فإنھ 

تجسیدا لمبدأ المساواة أمام القانون الذي ما فتئت المواثیق والدساتیر المختلفة تنص علیھ، 

كل المواطنین سواسیة أمام :"2016من التعدیل الدستوري 32في المادةكما ھو الحال

مكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى المولد أو العرق أو الجنس أو القانون، ولا ی
.1"الرأي أو أي شرط أو أي ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي

أمام المرافق العامة تتمثل في نولعل أھم نتائج وتطبیقات مبدأ مساواة المنتفعی

وظائف العامة، وحیاد مساواة المنتفعین من خدمات المرفق العام، المساواة في الالتحاق بال

.2المرفق العام

):التكییف(لعامة للتعدیل والتغییرمبدأ قابلیة نظام المرافق ا: ثالثا
یقصد بھذا المبدأ تمكین المرفق العام من تحقیق المنفعة التي أنشأ من أجلھا على 

أفضل وجھ ومواجھة الظروف المتغیرة التي تحیط بنشاطھ فإذا تغیرت الظروف السیاسیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة التي نشأ المرفق في ظلھا ونظم ابتداءا على أساسھا أو ظھر 

للإدارة من خلال ممارسة المرفق لنشاطھ أن یستحسن تغییر طریقة تشغیل المرفق لزیادة 

.3كفاءتھ فأنھا تلمك ذلك بسلطتھا التقدیریة

إنھ لا یجوز للموظفین ومن منطلق مبدأ قابلیة المرافق العامة للتغیر والتبدیل ف

العمومین والمتقاعدین مع الإدارة الإدعاء بفكرة الحق المكتسب للمحافظة على أوضاعھم 

القانونیة دون تغیر أو تبدیل، حیث یشغل الموظفون في الإدارة مركز قانونیا عاما، وتملك 

لمحافظة السلطة العامة حق تعدیل نظامھم دون أن یملكون الإدعاء بفكرة الحق المكتسب ل

.على النظام الوظیفي الذي عینوا في ظلھ ولو أصبحوا عمالا خاضعین لقانون العمل

وللإدارة حق تعدیل العقود الإداریة بإرادتھا المنفردة دون أن یحتج المتعاقد معھا 

لأن الطبیعة الخاصة للعقود الإداریة وتعلقھا بتحقیق " العقد شریعة المتعاقدین:"بقاعدة

.32، مرجع سابق، المادة 2016تعدیل دستوري 1
.221محمد لصغیر بعلي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 2
.223عبد الباسط محمد فؤاد، المرجع السابق، ص 3
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امة تقتضي ترجیح كفة الإدارة في مواجھة المتعاقد معھا، ومن مستلزمات ذلك المصلحة الع

أن لا تتقید الإدارة بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، وتتمطن من تلبیة التغیر المستمر في 

.المرافق العامة التي تدیرھا

لإداریة وسلطة الإدارة في تعدیل عقودھا الإداریة أثناء تنفیذھا تشمل جمیع العقود ا

.دون حاجة إلى نص في القانون أو شرط في العقد

وقد اعترف القضاء والفقھ الإداري بھذه الفكرة على أن لا یمس ھذا التعدیل 

النصوص المتعلقة بالإمتیازات المالیة للمتعاقد، وقد استقر القضاء والفقھ على مبدا قابلیة 

.المرافق العامة للتغیر والتبدیل أیا كان نوعھا

ولا یستقر على القواعد المنظمة للمرفق بل یمتد أیضا لأسلوب إدارتھ فیجوز تغییر 

أسلوب الإدارة من الإدارة المباشرة إلى المؤسسة العامة، أو من المؤسسة العامة غلى 

الشركة المختلطة، وللمرفق أیضا الحق في أن یفرض رسوما لقاء الخدمات التي یقدمھا أو 

وم إذا رأت في ذلك مصلحة دون أن یحتج أي كان على ھذا أن یخفض من ھذه الرس

من المسلم قانونا أن للجھة :"التغییر، ولقد أكد القضاء الإداري في مصر ھذا المبدأ بقولھ

الإداریة سلطة وضع الأنظمة التي تتولاھا سیرا منظما ومنتجا وكذلك لھا تعدیل ھذه 

أن یكون لأحد من الناس الإدعاء بقیام حق الأنظمة  بما تراه متفقا مع الصالح العام دون 

.1"مكتسب في استمرار نظام معین

وترتب على ھذا المبدأ أنخھ لیس من حق المتعاقد مع الإدارة في عقد الإلتزام أن 

یحول دون ممارسة حقھا في تغییر بعض بنود العقد بما یتماشى ومصلحة المنتفعین مع 

ى نحو سبق شرحھ، وھذا الحق الذي تتمتع بھ لھا أن الاحتفاظ بحقھ في التوازن المالي عل

.تمارسھ وإن ھلا العقد من الإشارة لذلك

وإن كانت ھذه المبادئ الثلاثة ھي المبادئ الأصلیة والتقلیدیة لتسییر المرافق العامة، 

فإنھ ھناك مبادئ حدیثة ظھرت في الواقع العملي وتتمثل في مبدأ المجانیة الذي یغني أن 

العام یؤدي خدمة مجانیة للجمھور حتى وإن كان المقصود بالمجانیة لیس معناھا المرفق

.184الدكتور سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، ص 1
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الضیق، ومبدأ الشفافیة، في تسییر المرفق العام، وكذا مبدأ حیاد الإدارة وعدم میولھا لأي 

.طرف

:للشراكة بین القطاع العام و القطاع الخاصالمرافق العامةنطاق خضوع: الفرع الثالث
:للشراكة بین القطاع العام و القطاع الخاصالمرافق العامةقابلیة : أولا

في إدارتھا فھي بالمرافق العامة القابلة للشراكة تلك التي تطبق أسلوب الشراكةعنيی

جمیع المرافق العامة ذلك الطابع الصناعي والتجاري، وذلك لأن الطبیعة  الاقتصادیة لھذه 

المرافق تساھم بصورة كلیة أو جزئیة في تمویل المرافق العامة من قبل المستفیدین من 

.1خدماتھ، وھذا ما عبر عنھ أغلب الفقھاء

د المرافق العامة القابلة للشراكةحدوعلى المستوى المحلي نجد أن المشرع قد 

.122- 07وقانون الولایة رقم 11-10بمقتضى قانون البلدیة رقم 

:المرافق الغیر قابلة للشراكة: ثانیا
لكن الأستاذ كان المبدأ أن المرافق العامة قابلة للتسییر والإدارة بطرق الشراكةإذا 

رافق الإداریة ولا یطبق علیھا القانون أن التفویض المرفق لا یخص الم: "جون ماركو قال

.بل ھي مستبعدة من التفویض)"المنافسة والإشھار(122- 93

الطابع الإداري "، غیر المنشور 1986أكتوبر 07ورأي مجلس الدولة الفرنسي 

لمرفق عام لا یمنع الجماعة المحلیة من توكیل تنفیذه لأشخاص خاصة إلا بعض المرافق 

"إرادة المشرع أن تسییر بطریقة مباشرة من طرف الجماعة المحلیة  بسبب طبیعتھا، أو 

نفذة من قبل اة بسبب طبیعتھا الخاصة فالمھام المالمستثنومن ذلك فإن ھناك مرافق

، وھي نشاطات ندخل في إمتیازات الجماعة المحلیة كالممثلة للدولة ھي غیر قابلة للشراكة

ة المھام المتعلق: طرف الخواص، مثلاتنفیذھا منالسلطة العامة للدولة وبذلك لا یمكن

مذكرة لنیل شھادة الماجستر في الحقوق ،جامعة بن یوسف بن ،تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة ضریفي نادیة، 1
.95ص ،2007/2008خدة ،الجزائر ،

.92مرجع نفسھ، ص ضریفي نادیة ،2
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ذات طبیعة خاصة غیر قابلة بالحالة المدنیة، الانتخابات الالتزامات الخدمة الوطنیة، فھي 

.للشراكة

إلى جانب المرافق السیادیة الوطنیة الإداریة، فطلیعتھا خاصة تدخل في السلطة 

.1لعدالة، الأمن، الدفاعالعامة للدولة، ولا یمكن توكیلھا للخواص، كا

.94ق، ص ضریفي نادیة، المرجع الساب1
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تمھید

المرافق العامة أنواع مما یؤدي بالضرورة إلى التباین في إدارتھا فما صلح لمرفق لا 

بالجانب السیادي للدولة نشاطھایصلح بالضرورة لآخر، والمرافق تختلف من حیث صلة 

إلخ تفرض أن تسیر من قبل الدولة مباشرة ولا ... وذلك حسب طبیعتھا فمرافق الأمن والدفاع

یمكن أن تعھد بھ إلى أشخاص القانون الخاص لإدارتھ وذلك لما فیھ من خطورة كبیرة والتي 

ا للأفراد أو قد تھز كیان الدولة وھذا خلاف لمرافق أخرى فلا مضرة من أن تعھد إدارتھ

، وبذلك فإن الدولة تفسح المجال للقطاع الخاص بتسییر المرافق العامة وذلك عن 1لشركات

طریق البحث لأسالیب فعالة تغطي النقائص التي عرفھا التسییر الكلاسیكي والاختلالات التي 

.واجھتھ من حیث التسییر

حاول في ھذا الفصل ولتحدید صور إشراك القطاع الخاص في تسییر المرفق العام سن

:التطرق إلى

رئیسي في الشراكة عقد التفویض كوجھ أساسي و:المبحث الاول 

جدید في التسییر كأسلوب تعقد البو:المبحث الثاني 

.349، ص 2017عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، -1
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.عقد التفویض كصورة رئیسیة للشراكة في تسییر المرافق العامة: المبحث الأول
تمتالترجمة العملیة لسیاسة تخلي الدولة وتقلیص تدخلھا في إدارة المرافق العامة، 

بمواكبة التحولات التي یعرفھا العالم من عولمة الاقتصاد وتحریر التجارة العالمیة، مما أدى 

.1بھا إلى الاعتماد على عقد التفویض كأداة أساسیة ومفضلة لتسییر المرافق العمومیة

:مفھوم تفویض المرفق العام: الأولالمطلب 
أخذ مصطلح تفویض المرفق العام مكانتھ كمفھوم عام وشامل یضم مجموعة من العقود 

.الإداریة، التي تسند إلى أحد أشخاص القانون الخاص إلى إدارة المرفق العام

:تعریف تفویض المرفق العام: الأولالفرع 
فإنھ لمن الأمر الصعب تحدید مفھوم جامع مانع نظرا للتطور الحاصل في المرفق العام 

.للتفویض

:التعریف التشریعي. أولا
نسي كونھ السباق إلى التفویض بعده وفي ھذا الصدد یتم تناول التعریف التشریعي الفر

التعریف التشریعي الجزائري

:التعریف التشریعي الفرنسي.1

التفویض، لكنھا لم تضع نظام عملت الدولة الفرنسیة منذ القرن الماضي على تقنیة 

:قانوني یضبطھ إلا في مطلع التسعینات، وذلك من خلال

.1252- 92، المتعلق بالإدارة المحلیة العامة )LoiJoxe(القانون- 

، المتعلق بمكافحة الفساد وشفافیة حیاة الاقتصاد والإجراءات العامة )LoiSapin(القانون - 

.122-93رقم 

حیث من خلال ھذا القانون أورد المشرع الفرنسي تعریف واضح لتفویض المرفق 

: وجاء فیھا1168–01من القانون رقم 03المعدلة بموجب المادة 38العام في المادة 

.45،المرجع السابق، ص " یونس سلامي -1
2 -La loi d orietation 92/125 du 06/02/1992 relative a l' administration territoriale de la
république frencaise . JORF N33 du 08/02/1992.
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تفویض المرفق العام ھو عقد یخول بموجبھ شخص من القانون العام تسییر مرفق عام، بحیث "

.1"اض، بمقابل مالي یرتبط باستقلال المرفقیتولى مسؤولیتھ شخص عام أو خ

:التعریف التشریعي الجزائري.2

المادة 12-05أشار إلیھا المشرع الجزائري لأول مرة في القانون المتعلق بالمیاه رقم 

یمكن للدولة منح امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه لأشخاص "... : 02فقرة 101

أساس دفتر الشروط ونظام الخدمة یصادق علیھما عن طریق خاضعین للقانون العام، على 
التنظیم، كما یمكن تفویض كل جزء من تسییر ھذه الخدمات لأشخاص معنویین خاضعین 

.2..."للقانون العام والخاص بموجب اتفاقیة

247- 15ي سمن المرسوم الرئا207في المادة المشرع الجزائريوعرفھ صراحة

قوم للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن ییمكن ": على أنھ
وذلك ما لم یوجد حكم تشریعي مخالف، ویتم التكفل بأجر بتفویض تسییره إلى المفوض لھ

.المفوض لھ، بصفة أساسیة من استغلال المرفق العام
م بتفویض وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العا

تسییر المرفق العام بموجب اتفاقیة وبھذه الصفة، یمكن السلطة المفوضة أن تعھد للمفوض 
.3"لھ إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضروریة لسیر عمل المرفق العام

:التعریف الفقھي. ثانیا
C.chemuandعرفھ الاستاذ  – frazir ھو التقنیة التي تسمح بالتعاقد مع شخص

".إلخ... التسییر - إیجار–امتیاز "خاص لتسییر المرفق العام حسب العقود المعروفة من قبل 
وبذلك فتفویض المرفق مصطلح واسع یضم كل العقود التي تتنازل الھیئات العمومیة 

.4من خلالھا عن تسییر مرفق عام دون أن تتنازل عنھ كلیا

1-LA LOI n93-122. Du 09/01/1993, relatif a la preventin de la corruption et a la tansparence de
la vie économique et des procédures publique, JORF n25 du 30/01/1993 , modifiée par la loi n
01-1168, du 11/12//2001 portont mesures urgentes réformes caractére economique et
finoncier.

ج، العدد . ج  . ر. ، المتعلق بالمیاه، ج04/09/2005ه الموافق لــ 1426جمادى الثانیة 28المؤرخ في 12-05القانون -2
.101، المادة 60

.207، المرجع السابق، مادة 247- 15مرسوم رئاسي رقم -3
.  89ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص -4
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عرفت التفویض أنھ العملیة التي تسمح بتحلي AmelAouijMradا الأستاذة أم

أشخاص القانون العام عن الصلاحیات والمھام الضروریة لتسییر مرفق عام واستغلالاتھ 

.لأشخاص من القانون الخاص

وكذلك یعرف تفویض المرافق أنھ العقد المبرم بین شخص عمومي متمتع بصلاحیات 

.1بتسییر جزء أو كل المرفق المرتبط بھذه الصلاحیاتوشخص آخر مكلف 

وعلیھ فإنھ یمكن تعریف تفویض المرفق العام أنھ العقد الذي من خلالھ یولي لشخص 

، تسییر المرفق العام بكل مسؤولیاتھ وبكل ما یحملھ "المفوض"من أشخاص القانون العام 

، بمقابل مالي "المفوض لھ"التسییر من ربح وخسارة إلى شخص من أشخاص القانون الخاص 

رتفقین، ویتم اختیار یكون نتیجة تقدیم خدمة عمومیة للملعام الذي رتبط باستغلال المرفق ای

المفوض لھ وفق عقد یضمن حقوقھ والالتزام بكل الشروط من مساواة واستمراریة وضرورة 

.التكیف وذلك من أجل ضمان خدمة عمومیة ذات جودة عالیة للمرتفقین

.خصائص تفویض المرفق العام: الفرع الثاني
:اریف المقدمة یمكن استخلاص الخصائص التالیةمن خلال التع

:وجود مرفق عام یھدف إلى المنفعة العامة. أولا
وھذا ما یحقق إشباع حاجة عامة أو أداء خدمة سواء كانت ھذه الحاجة معنویة كالتعلیم 

والثقافة، أو كانت الخدمة مادیة كتوفیر السلع، حیث یجب إشباعھا من طرف الدولة إما 

.2باشرة أو تفویضھا للخواصكمسیرة م

:وجود علاقة تعاقدیة. ثانیا
.بین مانح التفویض وصاحب التفویضالقائمةیشكلھا طرفین ھما أساس العلاقة 

:أطراف عقد التفویض-1

یسمى مانح التفویض وھو شخص معنوي من القانون العام لھ اختصاص أصیل :المفوض- 

.3لتسییر المرفق المحدد قانونا

.90دیة ،المرجع نفسھ، ص ضریفي نا-1
.91المرجع نفسھ، ص -2
.92ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص -3
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وھو صاحب التفویض، فیمكن أن یكون شخصا عاما أو خاصا، وقد یكون معنوي :المفوض لھ

.1كأن یكون مؤسسة عامة

:طبیعة العلاقة.2

مرفق العام التي تعد عقود إداریةھي علاقة تعاقدیة وذلك راجع لطبیعة عقود تفویض ال

لتوفرھا على الشروط التي تتطلبھا ھذه الأنواع من العقود، فأحد أطراف عقود التفویض وھو 

الجھة التي تمنح التفویض لا بد من أن یكون جھة إداریة، كما أن الموضوع الذي تنصب علیھ 

عقود التفویض یتضمن تنفیذا لمرفق عام، وأخیرا فإن ھذه العقود تحول أطرافھا امتیازات 

لعامة، وبذلك تكون عقود تفویض المرفق العام مستوفیة للشروط المطلوبة لاكتساب السلطة ا

.2ةالصفة الإداری

:استغلال المرفق العام. ثالثا
یعتبر استغلال المرفق العام كعنصر معرف لعقد تفویض المرفق العام ویكون ھذا 

ن أن یمتلكھ وفقا للغایة المرفق دوالاستغلال باستعمال المفوض لھ سلطاتھ الكاملة في تسییر
من إنشائھ تحت إشراف ورقابة السلطة المانحة للتفویض كما یقتضي على المفوض لھ أن 

.3یتحمل مخاطر التشغیل واستغلالھ للمرفق العام
:مقابل مالي متعلق مباشرة باستغلال المرفق العام:رابعا

ضرورة تعلق المقابل المالي المتحصل علیھ "CloudieBoteouیقول الأستاذ 

.4"باستغلال المرفق لا غیر في أغلب الأحیان ھي إتاوات من طرف المرتفقین مقابل الخدمة

وعلیھ فالمقابل المالي یجب أن یكون ناتجا عن تسییر واستغلال المرفق العمومي وھو 

.5المعیار المحدد لوجود تفویض المرفق العام

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، "دراسة تحلیلیة مقارنة"أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفویض المرفق العام -1
. 92، ص 2014/2015

.91ابو بكر احمد عثمان ،المرجع نفسھ، ص -2
لشلق رزیقة، تفویض المرفق العام للخواص، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد -3

.22، ص 2014خیضر، بسكرة، 
.95ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص -4
. 92ضریفي نادیة ،المرجع نفسھ، ص -5
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:الرقابة على تفویض المرفق العام:الثالثالفرع 
بالرغم من منح الإدارة المفوضة المرفق العام للمفوض لھ وذلك بالاستغلال والتسییر 

.فتسلط علیھ عدة أنواع من الرقابة منھاالمرفقإلا أنھا تبقى دائما متتبعة لنشاط 

:الرقابة الإداریة:أولا
بالإشراف عن طریق مندوبیھا على تسییر المرفق ویقصد بھا قیام الجھة الإداریة 

.والمشاركة في إصدار القرارات الداخلیة

فھي إما تعین مندوبا یحضر اجتماعات مجالس : وتمارس الإدارة ھذه الرقابة بوسیلتین

الإدارة ویكون لھ حق التصویت أو حق الاعتراض وإما تقوم بتعیین مدیر المنشأة أو بعض 

.1رةأعضاء مجلس الإدا

أنھ یجب على المفوض لھ تقدیم تقریر 12-05من قانون 109حیث أكدت المادة 

والتقییم لشروط تنفیذ التفویض الخدمة العمومة حیث نوي للمفوض یسمح للأخیر بالمراقبةس

.یكون ھذا التقریر السنوي والملاحظات المترتبة على دراستھ موضوع عرض على الحكومة

:الرقابة المالیة:ثانیا

إجباریة تقدیم المفوض لھ كل 12- 05من قانون 110في سیاق ما جاء في نص المادة 

.2الوثائق التقنیة والمالیة والمحاسبیة اللازمة لتقییم تفویض الخدمة العمومیة لصاحب التفویض

لتأكد من وعلیھ فإن السلطة المفوضة تقوم بالرقابة في أي وقت على حسابات المفوض لھ وا

المطابقة مع القواعد المحاسبیة المعمول بھا والسبب وراء ذلك ھو التحقق من عدم زیارة 

المفوض لھ للرسومات المتفق علیھا من أجل تجنب أي نتائج سلبیة قد تھدد السیر الحسن 

.3للمرفق العمومي، فالاختلاس أو الإفلاس

:الرقابة القضائیة. ثالثا
قیع الجزاءات بنفسھا عن طریق ما تصدره من قرارات إداریة تملك الإدارة سلسلة تو

دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء مسبقا، وتقوم بھا من أجل إصلاح الأخطاء التي یقوم بھا 

.200أبو بكر أحمد عثمان، المرجع السابق، ص -1
.، المرجع السابق12–05قانون المیاه -2
بن محیاوي سارة، النظام القانوني لعقد الامتیاز في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، جامعة -3

.34، ص 2013محمد خیضر، بسكرة، 
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المفوض لھ وفي حالة التنفیذ السیئ لشروط العقد أو عدم تنفیذھا، وذلك من أجل إلزام المفوض 

في حسن إدارة وتسییر المرفق محل التفویض، بحیث تكتشف لھ على تنفیذ واجباتھ والتزاماتھ

الإدارة ھذا التنفیذ السیئ عند قیامھا بالرقابة وتعد ھذه السلطة أخطر السلطات التي تتمتع بھا 

.1الإدارة في مواجھة المفوض لھ

:ال تفویض المرفق العام ونھایتھأشك: المطلب الثاني

المتضمن قانون 247-15المرسوم الرئاسي من210نص المشرع الجزائري في مادة 

على سبیل المثال أھم عقود التفویض للمرفق 2الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

.العام

.عقد الامتیاز كصورة أساسیة لتفویض المرفق العام: الفرع الأول
بتسییر المرفق عقد الامتیاز یعتبر من أھم العقود الإداریة المسماة وذلك لصلتھ الوثیقة 

.العام عن طریق التفویض

:تعریف عقد الامتیاز. أولا
.لتعریف عقد الامتیاز یقتضي التطرق إلى التعریف التشریعي والفقھي والقضائي

:التعریف التشریعي1.

جاء لتكریس مجال عقد الامتیاز أكثر، حیث أصبح وسیلة 2005قانون المیاه لسنة 

.المائیةوتقنیة لاستغلال الموارد 

یسلم امتیاز استعمال الموارد المائیة التابعة للأملاك العمومیة ": منھ76فعرفت المادة 

الطبیعیة للمیاه، الذي یعتبر عقدا من عقود القانون العام، لكل شخص طبیعي أو معنوي 
خاضعللقانون العام أو القانون الخاص یقدم طلبا بذلك للشروط المحددة في ھذا القانون 

.3"والكیفیات التي تحد عن طریق التنظیم

.251، ص 2004بعلي محمد الصغیر، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -1
.210، المرجع السابق، المادة 247-15المرسوم الرئاسي -2
. 76، المرجع السابق، المادة 12- 05قانون المیاه رقم -3
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: 210من المادة 2ات المرفق العام في الفقرة وعرفھ قانون الصفقات العمومیة وتفویض

تعھد السلطة المفوضة للمفوض لھ إما إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة "
.العامالمرافق العامة واستغلالھ، وإما تعھد لھ فقط باستغلال المرفق 

السلطة یستغل المفوض لھ المرفق العام باسمھ وعلى مسؤولیتھ، تحت مراقبة
.ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العاممقابل ویتقاضى المفوضة

.1"یمول المفوض لھ الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسھ

لامتیاز ا": المتعلق بتفویضات المرفق العام 18/199من المرسوم التنفیذي 53وعرفتھ المادة 

ھو الشكل الذي تعھد من خلالھ السلطة المفوضة للمفوض لھ اما انجاز منشات او اقتناء 
.ممتلكات ضروریة لاقامة المرفق العام واستغلالھ ،واما تعھد لھ فقط استغلال المرفق العام

المفوض لھ المرفق العام باسمھ وعلى مسؤولیاتھ ،تحت رقابة جزئیة من طرف یستغل 
ویمول المفوض لھ بنفسھ الانجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق .السلطة المفوضة 

.ویتقاضى عن ذلك اتاوى من مستعملي المرفق العام . العام 

.سنة30لا یمكن ان تتجاوز المدة القصوى للامتیاز ثلاثین 

بطلب من السلطة المفوضة ،على اساس .ویمكن تمدید ھذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة،
تقریر معلل لانجاز استثمارات مادیة غیر منصوص علیھا في الاتفاقیة،شریطة انا لاتتعدمدة 

2"سنوات ،كحد اقصى 4التمدید اربع 

فق العامة المحلیة وتأجیرھا المتعلقة بامتیاز المرا94/842-03أما التعلیمة الوزاریة رقم 

ھو عقد تكلف بمقتضاه الجھة الإداریة المختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة : "عرفتھ بما یلي

مرفق عام واستغلالھ لمدة معینة من الزمن، بواسطة عمال الجھة الإداریة المختصة فردا أو 

یقدمھا ة عمال وأموال شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلالھ لمدة معینة من الزمن، بواسط

210، المرجع السابق، المادة 247/ 15المرسوم الرئاسي -1
المتعلق بتفویض المرفق 02/08/2018ھـ الموافق لـ 1439ذي القعدة 20المؤرخ في 199–18المرسوم التنفیذي رقم 2

.53، المادة48العام، ج ر ج ج العدد 
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وعلى مسؤولیتھ مقابل رسوم یدفعھا المنتفعون من خدماتھ وذلك في "الملتزم"صاحب الامتیاز 

.1"إطار النظام القانوني الذي یخضع لھ ھذا المرفق

:التعریف الفقھي.2

ھو من طرق إدارة وتسییر المرافق العامة وعقد : "یعرفھ الأستاذ محمد صغیر بعلي أنھ

مع ) Le Concédant(العقود الإداریة، یتمثل في اتفاق الإدارة المتعاقدة أو الملتزمة من 

، بإدارة وتسییر وتشغیل أحد المرافق )Le Concessionnaire(شخص خاص یسمى الملتزم 

Les taxes، مقابل رسوم "إلخ...مرفق النقل العمومي، الإطعام الجامعي "العامة لمدة معینة 

والمستعملین للمرفق العام مع تحمل مخاطر ذلك ربحا Lesusagersنتفعین یتقاضاھا من الم

.2"أو خسارة

أنھ عقد إداري یتولى بمقتضاه أحد أشخاص : "أما الأستاذ ماجد راغب الحلو عرفھ

تشغیل أحد المرافق العامة الاقتصادیة لمدة محددة، على -فرد أو شركة-القانون الخاص عادة 

.3"عمالھ وأموالھ، مقابل رسوم یدفعھا المنتفعون بالمرفقمسؤولیتھ وبواسطة 

:التعریف القضائي-أ

فھرس 11950قضیة رقم 2004مارس 09قرار مجلس الدولة الجزائري صادر في 

أن عقد الامتیاز التابع لأملاك الدولة ھو عقد إداري تمنح بموجبھ : "جاء فیھ11952رقم 

ل المؤقت لعقار تابع للأملاك الوطنیة بشكل استثنائي تغلاسالسلطة الامتیاز للمستغل، بالا

.4"وبھدف محدد ومتواصل مقابل دفع إثارة لكنھ مؤقت وقابل للرجوع فیھ

من خلال التعاریف المقدمة،یمكن تعریف عقد الإمتیاز على أنھ عقد إداري تكلف بمقتضاه -

مرفق عام وإستغلالھ لمدة بإدارة) صاحب الإلتزام (إلى فرد أو شركة ) الملتزم( جھة إداریة

، 21عمار بوضیاف، عقد الامتیاز في التشریع الجزائري مع تطبیقات لامتیاز المرافق المحلیة، مجلة الفقھ والقانون، العدد -1
.  07، ص 2014جویلیة 

محمد الغیر بعلي، العقود الإداریة، -2
. 236، الإسكندریة، ص 2013ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، -3
.08عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -4
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معینة من الزمن بواسطة عمال وأموال صاحب الإمتیاز على مسؤولیتھ مقابل رسوم یدفعھا 

.المنتفعون لخدماتھ، وذلك في إطار النظام القانوني الذي یخضع لھ ھذا المرفق

:خصائص عقد الامتیاز. ثانیا

:عقد إداري.1

العقد الإداري وذلك بوجود الشخص العام دائما بتوافر عقد الامتیاز على كافة شروط 

طرفا فیھ واتصالھ المباشر بإدارة وتسییر مرفق عام مع احتواءه لشروط استثنائیة غیر مألوفة 

في القانون الخاص التي تظھر عدم المساواة بین الأطراف المتعاقدة لفائدة الإدارة ممثلة في 

.1د الإداریةالمصلحة العامة فبذلك یصنف ضمن طائفة العقو

:موضوع عقد الامتیاز.2

الھدف المرجو من الإدارة المانحة للامتیاز بالتزامھا تحقیق المنفعة العامة، بتلبیة 

حاجات الجمھور، حق یفرض أن یكون الاتفاق في عقد الامتیاز على إدارة واستغلال مرفق 

.2عام تابع للدولة، لتحقیق الغرض المرجو منھ

:الامتیازمدة عقد .3

الملتزم في العقد الإداري یلتزم بمدة محددة، فھو لیس بتنازل عن المرفق العام ولا بعقد 

أبدي، بل منھج للتسییر، وغالبا ما تكون المدة طویلة نسبیا وذلك نظرا لطبیعة العقد، ونفقات 

نفقات المبالغ الكبیرة لإدارة المشروع، حیث یراعي في تحدیدھا أن تكون كافیة لتغطیة 

.المشروع والسماح للملتزم بقدر معقول من الربح

:المقابل المالي.4

یتحصل صاحب الامتیاز على مقابل مالي یدفعھ المرتفقون إزاء ما یوفره الملتزم وما 

یقدمھ من خدمات استغلال المرفق، حیث أن الإدارة المانحة للامتیاز لا تدفع مقابل ذلك 

.3ھا القصوى على ألا یتجاوزھا الملتزمالتسییر بل تقوم بتحدید نسبت

أكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شھادة الماجستر في القانون، -1
.48،ص 2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.52أكلي نعیمة، المرجع السابق، ص -2
. 57، ص أكلي نعیمة، المرجع السابق -3
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:أركان عقد الامتیاز. ثالثا

:الركن العضوي.1

، یتمثل أساس أن عقد الامتیاز أو الالتزام یضم وجوبا جھة "التراضي"أي الأطراف 

.إداریة ممثلة في الدولة أو الولایة أو البلدیة من جھة وأحد الأفراد أو الشركات من جھة أخرى

حیث لا یكون ھناك عقد إلا  إذا كان بالتراضي فھو الركن الأول في تكوین العقود 

فیقصد بھ اتجاه إرادتین واتفاقھا نحو إحداث أثر قانوني أو ھو توافق إرادتین بإیجاب وقبول 

.من الإدارة والمتعاقد معھا

یتبادل یتم العقد بمجرد أن : "من القانون المدني الجزائري تنص على59المادة 

".التعبیر عن إرادتھما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیةفانالطر

:الركن الموضوعي.2

، ینصب عقد الامتیاز أو الالتزام على إدارة مرفق عام عادة ما یكون اقتصادي "المحل"

من فلا یتصور أن تعھد الإدارة لأحد الأفراد أو الشركات بإدارة مرفق إداري لما في ذلك

خطورة تمتد آثارھا لفئة المنتفعین، ثم أن المرافق الإداریة عادة لا تستدرج في نشاطھا القطاع 

.الخاص بحكم عدم استھدافھا لمعیار الربح وھو المعیار المحرك لھذا القطاع

:الركن الشكلي.3

جمیع ، نقل المرفق لأحد الأفراد أو الشركات یتم بموجب وثیقة رسمیة تتضمن "الشكل"

الأحكام المتعلقة بتسییر المرفق وضمان أداء الخدمة والتي تضعھا الإدارة بإرادتھا المنفردة 

ویجب على الملتزم التقید بھا إذا رضي التعاقد مع الدولة أو الولایة أو البلدیة ومن ھنا فلا 

یر المرفق بھا إلزام إلا بموجب دفتر الشروط تحدد فیھ الإدارة سلفا سائر الأحكام المتعلقة بتسی

.في ذلك الأحكام التي تمتد آثارھا إلى فئة المنتفعین

وجدیر بالإشارة أن عقد الامتیاز وإن تجسد في رابطة قانونیة تجمع بین الإدارة 

والمتعاقد معھا إلا أن ھذا العقد یبنى أساسا على دفتر شروط تقوم الدولة أو الولایة أو البلدیة 

.1بإعداده

. 09، ص عمار بوضیاف، المرجع السابق-1
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:ركن السبب.4

یقصد بالسبب في عملیة إبرام العقود الدافع والباعث للتعاقد، وفي عقد الامتیاز المرافق 

ع العام من تبرره اعتبارات المصلحة العامة والنفالعامة سبب التزام الإدارة المانحة للالتزام 

ن باع الحاجات العامة للجمھور، التي تتباین تبعا للمرافق المسیرة عخلال توفیر وتقدیم وإش

طریق التفویض في صورة امتیاز، في حین سبب التزام الملتزم أو المتعاقد مع الإدارة 

با ما یكون من الخواص وھو ما یبرر لالمتعاقدة ھو تحقیق أقصى ربح ممكن، خاصة وأنھ غا

.1سببھ وسعیھ ھذا

:صور الفرعیة لتفویض المرفق العامال: الفرع الثاني
:عقد الإیجار. أولا

:الإیجارتعریف عقد.1

تعھد السلطة المفوضة للمفوض ": 03الفقرة 210عرفھا المشرع الجزائري في مادة 

لھ بتسییر مرفق وصیانتھ، مقابل إتاوة سنویة یدفعھا لھا، ویتصرف المفوض لھ حینئذ، 
لحسابھ وعلى مسؤولیتھ تمول السلطة المفوضة بنفسھا إقامة المرفق العام، ویدفع أجر 

.2"ل تحصیل الأتاوى من مستعملي المرفق العامالمفوض لھ من خلا

الایجار ھو الشكل الذي تعھد من حلالھ :"18/199من المرسوم التنفیذي 54وعرفتھ المادة 

بایرادات الاستغلال ،وكذا مخاطر السلطة المفوضة للمفوض لھ تسییر وصیانة المرفق 
.بتسییر المرفق العام صناعیة تتعلق باعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة 

. العام، مقابل اتاوة سنویة یدفعھا لھلتمول السلطة المفوضة بنفسھا اقامة المرفق العام 
ویتصرف المفوض لھ لحسابھ مع تحمل كل المخاطر وتحت رقابة جزئیة من السلطة 

.المفوضة
وقد تعترض المفوض لھ مخاطر تجاریة تتعلق

. الاتاوى من مستعملي المرفق العامویتقاضى المفوض لھ اجرا من تحصیل .

.1570، ص 2011مصطفى سالم النجیفي، العقود الإداریة والتحكم، الآفاق المشرفة ناشرون، الشارقة، -1
، المرجع السابق247/ 15المرسوم الرئاسي -2
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سنة ،كاقصى 15تحدد مدة اتفاقیة تفویض المرفق العام في شكل الایجار ،بخمس عشرة 

.حد

بطلب من السلطة المفوضة، على اساس .ویمكن تمدید ھذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة 
ریطة الا تتعدى غیر منصوص علیھا في الاتفاقیة، شتقریر معلل لانجاز استثمارات مادیة 

1"سنوات ،كحد اقصى3مدة التمدید ثلاث 

شخصا ) المؤجر(ومنھ یمكن تعریف عقد الإیجار بأنھ عقد یكلف بموجبھ شخص عمومي -

بإستغلال مرفق عمومي لمدة معینة مع تقدیم المنشآت والأجھزة، حیث یقوم ) المستأجر(خاص 

المستأجر لتسییر وإستغلال المرفق مع دفع المستأجر مقابل مالي للشخص العمومي لإسترجاع 

العام، حیث أن المستأجر لا یتحمل عملیات البناء للمرفق، إنما تبقى مصاریف إنشاء المرفق

. على الشخص العام

:خصائص عقد الإیجار.2

:مدة العقد- 
ة ھي بذلك عقود متوسطة المدى والھدف من قصر دعقد الإیجار من العقود المحددة الم

ید العقد مع متعاملین آخرین، لكن ھذا لا یمنع من وجود تجدمدة العقد ھو إمكانیة المؤجر من 

.عقود إیجار طویلة المدى خاصة إذا تطلب استغلال المرفق ذلك

ففي عقد الإیجار مصاریف إنجاز وإقامة المنشآت :مصاریف المنشآت وأعمال الصیانة- 

یانة تقع على عاتق المؤجر ولا تقع على المستأجر ھذا الأخیر تقع علیھ تكالیف الص

.اللازمة وذلك لحسن سیر المرفق العام

تقع على عاتق المستأجر مسؤولیة كافة المخاطر التي یمكن حدوثھا :مسؤولیة المستأجر- 
عند استغلال تسییره للمرفق العام، غیر أنھ یتحصل مقابل ذلك على إتاوات یدفعھا 

.2المستفیدون من المرفق

54، المادة مرجع السابق، 199–18المرسوم التنفیذي 1
مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،جامعة عبد الرحمان حاشمي سامي ، النظام القانوني لاتفاقیة تفویض المرفق العام -2

33، ص2016/2017میرة،بجایة،
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:عقد الوكالة المحفزة. ثانیا

:التعریف.1

تعھد السلطة المفوضة للمفوض لھ ": 04الفقرة 210عرفھا المشرع الجزائري في مادة 

بتسییر أو بتسییر وصیانة المرفق العام، ویقوم المفوض لھ باستغلال المرفق العام لحساب 
.السلطة المفوضة التي تمول بنفسھا إقامة المرفق العام وتحتفظ بإدارتھ

السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة من ویدفع أجر المفوض لھ مباشرة من
.رقم الأعمال، تضاف إلیھا منحة إنتاجیة وحصة من الأرباح عند الاقتضاء

تحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض لھ، التعریفات التي یدفعھا مستعملو المرفق 
.1"المعنیةالعام، ویحصل المفوض لھ التعریفات لحساب السلطة المفوضة 

شكل الذي تعھد الوكالة المحفزة ھي ال:"18/199من المرسوم التنفیذي 55وعرفتھا المادة 

.السلطة المفوضة من خلالھ للمفوض لھ تسییر المرفق العام او تسییره وصیانتھ 
وقد تعترض المفوض لھ مخاطر تجاریة تتعلق بایرادات الاستغلال،وكذا مخاطر صناعیة 

.عامنفقات المرتبطة بتسییر المرفق الستغلال والتتعلق باعباء الا
یستغل المفوض لھ المرفق العام المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسھا 

.المرفق العام وتحتفظ بادارتھورقابتھ الكلیة 
من السلطة في شكل منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم ویدفع للمفوض لھ اجرة مباشرة

.الاعمال ، تضاف الیھا منحة الانتاجیة وعند الاقتضاء ،حصة من الارباح 
تحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض لھ التعریفات التي یدفعھا مستعملو المرفق 

.العام،ویحصل المفوض لھ تعریفات لصالح السلطة المفوضة المعنیة
حدد مدة اتفاقیة تفویض المرفق العام ،في شكل الوكالة المحفزة ،بعشر سنوات ،كحد ت

.اقصى

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،مرجع سابق15/247المرسوم الرئاسي -1
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ویمكن تمدید ھذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة ،بطلب من السلطة المفوضة ،على اساس 
تقریر معلل لانجاز استثمارات مادیة غیر منصوص علیھا في الاتفاقیة،شریطة الاتتعدى مدة 

1."كحد اقصى2التمدید سنتین 

ومنھ یعرف عقد الوكالة المحفزة أنھ عقد یعھد بموجبھ إستغلال المرفق العام، حیث یكون -

للمستغل علاقة مباشرة مع المنتفعین مع تولیھ لتسییر المرفق العام لكن لحساب السلطة 

. المفوضة تحت مسؤولیتھ مع إحتفاظھا بإدارتھ

:الخصائص.2

.الھیئة المفوضةالاستغلال یكون لحساب - 

.یانة والتجھیزات لسیر المرفق العاملعمومیة مكلفة بأشغال البناء والصالھیئة ا- 

المقابل المالي الذي یتحصل علیھ المسیر مرتبط باستغلال المرفق، ویكون عن طریق - 

الحصول على نسبة مئویة من رقم الأعمال، إضافة إلى علاوات الإنتاج وكضمان للسیر ھناك 

.ضمون یحدد لھ جزافیا مسبقاحد أدنى م

مخاطر الاستغلال تتحملھا الھیئة العمومیة، والجزء الآخر یتحملھا المسیر لأن أجره مرتبط - 

.بنتیجة الاستغلال

.2إمكانیة إضافة علاوات مرتبطة بالتسییر الفعال والمردودیة الإنتاجیة- 

:عقد التسییر. ثالثا

:التعریف.1

للمفوض لھ بتسییر تعھد السلطة المفوضة : "05الفقرة 210عرفھ المشرع في المادة 

یانة المرفق العام، ویستغل المفوض لھ المرفق العام لحساب السلطة المفوضة أو بتسییر وص
.التي تمول بنفسھا المرفق العام وتحتفظ بإراد بإدارتھ

ویدفع أجر المفوض لھ مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة 
یة من رقم الأعمال، تضاف إلیھا منحة إنتاجیة تحدد السلطة المفوضة التعریفات التي مئو

155، المرجع السابق، المادة 199–18المرسوم التنفیذي 1
.35حاشمي سامي، المرجع السابق، ص -2
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یدفعھا مستعملو المرفق العام وتحتفظ بالأرباح، وفي حالة العجز، فإن السلطة المفوضة 
تعوض ذلك للمسیر الذي یتقاضى أجرا جزافیا، ویحصل المفوض لھ التعریفات لحساب 

.1"السلطة المفوضة المعنیة

التسییر ھو الشكل الذي تعھد السلطة :"18/199من المرسوم التنفیذي 56وعرفتھ المادة 

المفوضة من خلالھ للمفوض لھ تسییر المرفق العام او تسییره وصیانتھ،بدون اي خطر 
.یتحملھ المفوض لھ

یستغل المفوض لھ المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسھا المرفق العام 
.وتحتفظ بادارتھ ورقابتھ الكلیة

ویدفع للمفوض لھ اجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مئویة من 
ي یدفعھا مستعملو ویتم تحدید التعریفات الت. رقم الاعمال ،تضاف الیھا منحة الانتاجیة

.المرفق العام مسبقا في دفتر الشروط من طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ بالرباح 
ویحصل المفوض لھ .وفي حالة العجز، تعوض السلطة المفوضة المسیر باجر جزافي 

.التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیة

2"سنوات5كل التسییر ،خمس لایمكن ان تتجاوز مدة اتفاقیةتفویض المرفق العام في ش

ومنھ یمكن القول ان عقد التسییر ھو عقد یمنح للمفوض لھ تسییر او تسییر وصیانة المرفق -

العام، حیث یبقى التمویل والإدارة للسلطة المفوضة بمقابل مالي جزافي لیس لھ إرتباط 

.بالإستغلال للمرفق، حیث لا یتحمل أرباح أو خسائر التسییر

:الخصائص.2

.المسیر یسیر المرفق العام على حساب السلطة المفوضة، ویضمن السیر العادي للمرفق- 

تتمثل الھیئة العمومیة من خلال عقد التسییر نمخاطر التسییر المالیة والتقنیة أما المسیر فلا - 

.یتحمل خسائر تسییر المرفق

.تقدم الخدماتعقد التسییر من عقود التفویض بالنظر إلى ھدفھ المتمثل في التسیر و- 

، المرجع السابق247/ 15المرسوم الرئاسي -1
56المرسوم التنفیذي، المرجع السابق، المادة 2
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المقابل المالي غیر مرتبط بنتائج الاستقلال وكیفیة التسییر بل ھو مقابل مالي جزافي محدد - 

.1مسبقا في العقد

.نھایة عقد تفویض المرفق العام: الفرع الثالث
:النھایة العادیة. أولا

یمثل فیھا لما كانت عقود تفویض المرفق العام تنتمي إلى طائفة العقود الفرضیة التي 

الزمن عنصرا جوھریا، فإن النھایة الطبیعیة لعقد التفویض تحل بانقضاء الزمن المحدد لنفاذه، 

حیث یجب أن یتضمن عقد التفویض المدة في ضوء الأداءات المطلوبة من المفوض إلیھ 

.2والاستثمارات التي أنجزھا

عناصر اتفاقیة مما یؤدي برجوع ممتلكات المرفق العام إلى الأصل وذلك وفق 

.التفویض

تحول ممتلكات : "199-18من المرسوم التنفیذي 66وھذا ما نصت علیھ المادة 

المرفق العام المعني إلى السلطة المفوضة عند نھایة اتفاقیة تفویض المرفق العام، بعد جرد 

.یقوم بھ الطرفان وفقا لبنود اتفاقیة التفویض

.یتم تعیین خبیر باتفاق الطرفین، للقیام بالجردإذا لم یتفق الطرفان على الجرد،

یجب أن تحدد اتفاقیة التفویض الإجراءات الواجب إتباعھا، إذا تبین أن الممتلكات 

.3"المعنیة فقد لحقت بھا أضرار

:النھایة غیر العادیة. ثانیا

.وتكون إما بالقوة القاھرة أو بوفاة المفوض لھ: قوة القانون-1

:القاھرةالقوة -

وھي التي تؤدي إلى استحالة تنفیذ العقد وتتمثل في الحادث الخارجي المفاجئ غیر 

المتوقع ولا یمكن مفاوضتھ والتغلب علیھ، مما یؤدي إلى زوال الھدف من إبرامھ حیث تنتھي 

آثاره بالنسبة للطرفین سواء السلطة المفوضة أو المفوض لھ حیث یعفى ھذا الأخیر من كل 

.36حاشمي سامي، المرجع السابق، ص -1
.220أبو بكر أحمد عثمان، المرجع السابق، ص -2
.66، مادة المرجع السابق ، 199- 18المرسوم التنفیذي رقم -3
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ة تعاقدیة اتجاه السلطة المفوضة لزوال محل العقد، في حین تبقى السلطة المفوضة مسؤولی

.1ملزمة

:حالة وفاة المفوض لھ-

تقوم عقود التفویض للمرفق العام على قاعدة الاعتبار الشخصي وبناءا علیھا فإن وفاة 

.2المفوض لھ یؤدي إلى انقضاء العقد وبالتالي نھایة عقد تفویض المرفق العام

:الفسخ بالإرادة المنفردة للإدارة المفوضة.2

تتمتع الإدارة المفوضة بسلطة فسخ عقد التفویض بإرادتھا المنفردة حتى وإن لم یتضمن 

العقد مثل ھذا الشرط، فھي مقررة لھا بقوة القانون لأنھا تتعلق بامتیازات السلطة العامة، 

.العامةوتكون ھذه الصورة إما كجزاء أو تقتضیھ المصلحة

یمكن أن تلجأ السلطة المفوضة إلى "18/199من المرسوم التنفیذي رقم 64مما بینتھ المادة 

فسخ إتفاقیة تفویض المرفق العام، عند الإقتضاء، من جانب واحد، قصد ضمان إستمراریة 

المرفق العام والحفاظ على الصالح العام، مع تحدید مبلغ التعویض لصالح المفوض لھ، طبقا 

لبنود إتفاقیة التفویض

كما یمكن للسلطة المفوضة اللجوء إلى فسخ إتفاقیة التفویض، من جانب واحد، في حالة القوة 

"3القاھرة، وبدون أي تعویض للمفوض لھ

:ویكون بشكلین

:الفسخ الجزائي-

، وھو عقوبة توقع على المفوض إلیھ بسبب ارتكابھ لخطأ جسیم، ویمكن "الاسقاط"

النطق بھ دون الحاجة للجوء  إلى القضاء، على العكس ما ھو موجود في القانون للإدارة 

الفرنسي أین یستوجب إخطار القضاء الذي لھ حصریا سلطة الفسخ، ویشترط في الفسخ 

العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، فوناس سھیلة، تفویض المرفق -1
.259، ص 2018جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.260فوناس سھیلة، المرجع نفسھ، ص -2
.64، المادة المرجع السابق،199- 18المرسوم التنفیذي رقم -3
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الجزائي أن تقوم الإدارة بإعذار المفوض إلیھ بالاخلالات المرتكبة منھ وفي حالة الاستمرار 

.1تقوم بإسقاط عقد التفویض

:"استرداد المرفق العمومي: "اقتضاء المصلحة العامة-
تسمح سلطة الفسخ لدواعي المصلحة العامة للإدارة بفسخ العقد حتى في ظل ارتكاب 

أي خطأ في طرق المتعاقد معھا، وتعد ھذه السلطة قاعدة عامة في قانون العقود الإداریة ثم 

.على السواءتكریسھا من طرف مجلس الدولة والمجلس الدستوري 

حیث یرتكز مفھوم المصلحة العامة الذي یبرر اللجوء إلى سلطة الفسخ الانفرادي على عدة 

:أسس أھمھا

الرغبة في إعادة تنظیم المرفق والحفاظ على المصلحة المالیة للجماعة الترابیة وعلى 

.2حسن تدبیر الأموال العمومیة

إلى استرداده على أن تدفع مقابلا مالیا للمفوض وفي ھذه الحالة تبادر الإدارة المفوضة 

إلیھ ثم الأخذ بعین الاعتبار عند تقدیره الأرباح التي قد یجنیھا لو استمر في تنفیذ العقد إلى 

نھایة مدتھ، والاسترداد أو إعادة الشراء یشترط فیھ وجود سبب یستوجب وضع حد للعلاقة 

.3ارة عند تحدید ھذا السبب تخضع لرقابة قضائیةالعامة والإدالتعاقدیة، حیث تملیھ المصلحة

:الفسخ القضائي.3

قد یلجأ المفوض إلیھ إلى القضاء طالبا  إنھاء العقد قبل انتھاء مدتھ في حالة إخلال 

الإدارة بالتزاماتھا إخلالا یخل بالتوازن المالي للعقد بما یفوق الإمكانات الاقتصادیة أو الفنیة 

.4للمفوض إلیھ

:الفسخ الاتفاقي.4

وھو الذي یتم باتفاق بین الإدارة والمفوض إلیھ قبل نھایة مدة العقد، وقد یختلط من 

حیث الواقع بطریقة الاسترداد ولكن الطریقتان مختلفتان لأن حق الإدارة الاسترداد حق أصیل 

لمنافسة الحرة وحتمیة المحافظة على فكرة المرفق العام، أطروحة لنیل شھادة مخلوف باھیة، فتح القطاعات الشبكیة على ا-1
.76ص 2019دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.182- 181یونس سلامي، المرجع السابق، ص -2
.77مخلوف باھیة، المرجع السابق، ص -3
.224بق، ص أبو بكر أحمد عثمان، المرجع السا-4
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الإدارة سواء نص علیھ العقد أم لم ینص، أما الفسخ الاتفاقي فھو ثمرة لتراضي كامل بین 

.1والمتعاقد معھ

یمكن أن یتم فسخ إتفاقیة تفویض المرفق "18/199من المرسوم التنفیذي 65بینتھ المادة 

العام بموجب إتفاق ودي بین السلطة المفوضة والمفوض لھ، حسب الكیفیات المنصوص 
.علیھا في إتفاقیة تفویض المرفق العام

.2"إتفاقیة تفویض المرفق العامتحدد كیفیات حساب تعویض لصالح المفوض لھ في

.225المرجع نفسھ، ص ،أبو بكر أحمد عثمان-1
.65، المادة ، المرجع السابق18/199المرسوم التنفیذي -2
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:كأسلوب جدید للشراكة في تسییر المرفق العامعقد البوت: المبحث الثاني
ة مشاریع التنمیة المتمثلة في عقود البوت ویرجع ذلك إلى دعم وتمویل یلقد تزایدت أھم

القطاع الخاص فلم یعد یقتصر ذلك على الدولة فحسب أو بصیغة أخرى أصبح القطاع الخاص 

یضطلع بدور كبیر یمثل ھذه المشاریع خاصة في الدول النامیة التي تعجز عن النھوض بحجم 

أخرى عن طریق عقود البوت كتوفیر العملات الأجنبیة التمویل اللازم ویمنح لھا من جھة

وتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المرجوة كما یساعد على نقل التكنولوجیات إلى الدولة 

فرص عمل لأفراد المضیفة مع رفع كفاءة التشغیل والخدمات الفنیة للمرفق العام وإیجاد 

والشركات الوطنیة

بوت قارب نجاة خلال الأزمات الاقتصادیة حین تعجز الدولة عن كما قد یعتبر نظام ال

توفیر الاعتمادات اللازمة لتمویل المشاریع، أو حتى الإبقاء والحفاظ على الخدمات الأساسیة 

القائمة في حالة متطورة وصالحة، ولذلك یعتمد نظام البوت لتمكین الحكومة من التوسع في 

عن طریق استثمار الموارد المختلفة من خارج اعتمادات مشاریع البنیة التحتیة وتحسینھا 

.الموازنة والتزامات الدولة من الدیون الداخلیة

ونجد أن الجزائر لم تنظم صراحة ھذا النوع من العقود وإن كانت لھ مجموعة من 

1التطبیقات المیدانیة

ھا بحیث أن كل ونجد أن تعدد المرافق العامة في الدولة أدى إلى تنوع أسالیب تسییر

نوع من المرافق تناسبھ طریقة تسییر تتفق مع طبیعة الخدمة التي تقدمھا لا تناسب الأنواع 

الأخرى، وفي ھذا الصدد توجد مجموعة من العقود المتفق علیھا باعتبارھا من عقود تفویض 

ر سیاسة المرفق العام ومن أبرزھا عقد البوت الذي یعتبر مطلبا أساسیا للبنك الدولي في إطا

الخوصصة للدولة الراغبة في التعامل معھ والتي تعجز عن تمویل مرافقھا الاقتصادیة مالیا، 

.مما یحتم علیھا اللجوء إلى القطاع الخاص لدفع وتیرة الإنتاج والمنافسة نجد

ومن خلال ھذا المبحث سنتطرق إلى عقد البوت من خلال مطلبین الاول تم تخصیصھ لمفھوم 

.لثاني نتناول فیھ الإشكال والتكییف القانوني لعقد البوتعقد البوت وا

بین الإدارة الخاصة للمرافق العامة الاقتصادیة وخوصصتھا، المجلة الأكادیمیة للبحث ": ماھیة عقد البوت"نمدیلي رحیمة، -1
. 119، ص 2010القانوني، صادرة عن كلیة الحقوق، بجامعة بجایة، العدد الثاني، 
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:مفھوم عقد البوت: المطلب الأول
:تعریف عقد البوت: الفرع الأول

إن عقد البوت لھ جذور ترجع إلى أواخر القرن التاسع عشر غیر أنھ لم یعرف الرواج 

العقد، بل نجد أن تعاریفھ إلا حدیثا، وما ھو متفق علیھ أنھ لا یوجد تعریف جامع ومانع لھذا

الفقھیة والتشریعیة متعددة وإن كانت تصب في مضمون واحد ألا وھو أن عقد البوت ھو اتفاق 

بین إحدى الھیئات العامة وأخرى خاصة یطلق علیھا شركة المشروع والھدف منھا تمویل 

دارتھ وإنشاء دعامات أساسیة مع تجھیزھا على حساب الھیئة الخاصة صاحبة المشروع لإ

واستثماره وتحت مسؤولیتھ وذلك وفقا لمدة زمنیة محددة تكون طویلة نوعا ما، وعند نھایة مدة 

. 1العقد تقوم ھذه الھیئات الخاصة بنقل المشروع إلى الدولة

، نقل الملكیة Operateالبناء، التشغیل Build: وكلمة بوت بالانجلیزیة تعني

Transferود الاستثمار التي لا یمكن الاستغناء عنھا، وقد أصبح ، وتعتبر عقود البوت من عق

نظاما عالمیا لتحقیق الخطط والمشاریع الاقتصادیة تلجأ إلیھ الدولة عندما تعاني عجزا في 

میزانیتھا العمومیة ویصفھا من حیث تحقیق خطط الإصلاح والنمو الاقتصادي وتلبیة 

ام البوت أعتمد كأسلوب للاستعانة بالقطاع احتیاجات شعوبھا المتزایدة باستمرار، ونجد أن نظ

الخاص واستخدام استثماراتھ وخبراتھ لإنشاء البنى التحتیة المطلوبة في الدول مقابل الاستفادة 

، وبعدھا نقل 2من عائدات المرفق العام لفترة محددة من الزمن وفق شروط وتواعد خاصة

.ملكیتھا للدولة

ستخلص جملة من الخضائص التي تمتاز بھا عقود ومن خلال التعریف السالف الذكر ن

:وھيBOTالبوت 

.عقد البوت ھو عقد یبرم ما بین أحد أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص- 

.عقود البوت یتم من خلالھا إنشاء مرفق لإشباع الحاجات العامة- 

.عقد البوت یمتد لفترات طویلة- 

.خلال الفرع الثانيتطرق بالشرح لھذه الخصائص من ویتم 

.ومایلیھا38، ص 2012ضة العربیة، سنة والتطور الحدیث لعقد الالتزام، دار النھBOTجابر ناصر، عقود البوت . د-1
، د ص، منشورة على 2011، 318، مجلة الجیش، العدد "ماھیة عقود البوت ولماذا یتم اعتمادھا؟"نادر عبد العزیز شافي، -2

. .http:/users/pc/downloads.nht: الموقع
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:خصائص عقد البوت: الفرع الثاني
یتمیز عقد البوت كغیره من العقود بجملة من الخصائص التي تمیزه عن غیره من 

:العقود ومن أھم ھذه الخصائص نذكر ما یلي

.عقد یبرم بین أحد أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص: أولا

من خلالھا تقوم الحكومة بمنح شروعات وتعھد بھا إلى ، 1ومعنى ذلك أن عقود البوت

إحدى الشركات الوطنیة أو الأجنبیة سواء كانت شركة من شركات القطاع العام أو القطاع 

.الخاص وذلك لإنشاء مرفق عام وتشغیلھ لحسابھا لمدة من الزمن ثم نقل ملكیتھ إلى الدولة

.إنشاء المرفق لإشباع الحاجات العامة: ثانیا

إن الغایة من إبرام عقود البوت ھي إنشاء مشاریع البنیة التحتیة من أجل تقدیم الخدمات 

للمواطنین على أوسع نطاق، وتغطیة الاحتیاجات الأساسیة لتخفیف التنمیة ورفاھیة الشعوبلذا  

فإن الدولة لا تقوم بإسنادھا غلى القطاع الخاص إلا في نطاق عقود تضمن لھا حسن الأداء، 

لة التوزیع وبأسعار مناسبة، فوجدت في عقود البوت ما یضمن السیطرة الإستراتیجیة وعدا

على ھذه المشاریع وتقدیم أفضل الخدمات، ومن أھم مشاریع البنیة التحتیة التي تشمل عقود 

، ویظھر 2البوت نجد إنجاز السدود والأنفاق والسكك الحدیدیة والموانئ والمطارات وغیرھا

.البنیة التحتیة تعد من أھم المجالات التي عرفت نمو وازدھار نظام البوتجلیا بأن مشاریع

:امتداد عقود البوت لفترة طویلة: ثالثا
تتمیز عقود البوت بطول مدة تنفیذھا لتشمل بذلك المراحل الثلاثة المكونة لتنفیذ العقد، 

التعقید فإن إبرامھا یستدعي من بناء وتشغیل ثم نقل للملكیة للدولة، ونظرا لاتسامھا بالتركیب و

الدخول في مفاوضات مطولة قد تستمر لسنوات فطول مدة العقد مرتبطة بضخامة المشاریع 

، ولما كان ھذا النوع من 3المقامة والتي تشكل أھمیة خاصة في تنمیة الاقتصاد الوطني

حققھا لا یتم المشاریع یتطلب إمكانیات بشریة ومالیة ضخمة واستعمال تكنولوجیا عالیة فإن ت

.إلا من خلال فترة طویلة

.Transfer، نقل الملكیة Operateالتشغیل ،Buildالبناء : البوت كلمة انجلیزیة تحتوي ععلى ثلاث مصطلحات وھي-1
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في "إطار للاستقبال القطاع الخاص في مشاریع البنیة التحتیة، : صایم سمیرة، عقود البوت-2

.03، ص 2011، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، "القانون
.16، المرجع السابق، ص مصایم سمیرة-3
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:ال والتكییف القانوني لعقد البوتالأشك: المطلب الثاني
:أشكال عقد البوت: الفرع الأول

:یتخذ عقد البوت أشكال عدیدة ومتنوعة نقسھا كالتالي

:الأشكال التعاقدیة المنصبة على مشاریع جدیدة:أولا

Build Finance Transfer(BFT: (عقود البناء والتمویل والتحویل- 1

یعتمد ھذا الشكل من العقود على مبادرة القطاع الخاص بتقدیم التمویل اللازم لإقامة 

مشروع من مشاریع البنیة الأساسیة ثم تقوم الدولة بسداد تكلفة التمویل إلى القطاع الخاص 

.على أقساط محددة

).DesignBuildFinance Operate: (عقود التصمیم والبناء والتموین والتشغیل- 2

إتقانالدولة مع مستثمر بغرض إقامة مرفق أو مشروع، وذلك وفقا لشروط فنیة یتم 

وتصمیمات تحددھا الدولة بواسطة أجھزتھا الاستثماریة، والمستثمر یتفق على إقامة المشروع 

العامة في وتأسیسھ وإمداده بالآلات والمعدات اللازمة، كما یقوم على ممول من أحد البنوك 

الدولة أو البنوك الخارجیة، ویشغل المشروع وفقا للضوابط التي تضعھا الحكومة في حین 

تحصل على مقابل الأرض وعلى قیمة أو نسبة من الإیرادات، كما یحق لھا تجدید الامتیاز 

1.والعودة على مالك المشروع بمنحھ لمستثمر آخر مع دفعھا للتعویض اللازم

: اما بالنسبة للاشكال الاخرى التي ھي -

BOOعقود البناء والتملك والتشغیل 

BOOTعقود البناء والتملك والتحویل 

DBFOعقود التصمیم والبناء والتموین والتشغیل 

فلھا منافع كبیرة على الدولة غیر انھ لایمكن تطبیقھا على المرافق العامة لتمیزھا بخاصیة 

التملك ولایمكن تملیك المرافق العامة لغیر الدولة 

:ة على مشاریع قائمةالأشكال التعاقدیة المنصب: ثانیا

).L.R.O.T: (عقد الإیجار، التجدید، التشغیل ونقل الملكیة-1
حمادى عبد الرزاق، تحكیم في عقود البوت، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،36ص 2013سنة 1
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تتفق الدولة في ھذا النوع من العقود مع مستثمر لبناء وإقامة مشروع أو مرفق عام 

یحصل أثنائھا على إیرادات التشغیل مقابل تأدیة إیجار للدولة وبعد وتاجیره لھ فترة محددة 

.الانتھاء من فترة الإیجار یحول المرفق أو المشروع إلى الدولة

Modernize(.(M.O.O.T): عقد التحدیث، التملك، التشغیل والتحویل-2 – Own –

Operate - Transfer(1

تمویل إنجاز أشغال جدیدة على المشروع في ھذا النوع من العقود یقوم القطاع الخاص ب

معین وتشغیلھ والاستفادة من إیرادات مقابل ذلك من خلال فترة محددة على أن تحول ملكیتھ  

.إلى الدولة بعد ذلك

ونشیر إلى أن ھذا التنوع في أشكال عقود البوت وتعددھا یعود بالفائدة الكبرى على 

ع الضخمة التي تعود بالفائدة على الدولة والمرتفقین الدول الآخذة بھ من خلال تنویع المشاری

من خلال تلبیة وتوفیر المتطلبات أو اللوازم من المواد المطلوبة لإقامة المشاریع وھنا یبرز 

الدور الفعال للقطاع الخاص كبدیل للتمویل والتشغیل وجعل ذلك مساعدا في سبیل تحقیق 

.والاجتماعيالازدھار والرقي خصوص في الجانب الاقتصادي

:التكییف القانوني لعقد البوت: نيالفرع الثا
لقد اختلف الفقھاء في تحدید طبیعة عقد البوت وتكییفھ القانوني فھناك من یعتبره من 

عقود الامتیاز كون الإدارة طرفا فیھ، وھناك من یعتبره من عقود القانون الخاص نظرا 

وھناك من یعتبره من طبیعة خاصة نظرا للسماح بأشخاص القانون الخاص للمشاركة فیھ

.لاختلافھ عن العقود الإداریة الأخرى

:البوت من العقود الإداریةعقد: أولا
یرى أنصار ھذا المذھب أن عقد البوت ھو عقد إداري وصورة حدیثة لما یعرف بعقد 

تتجسد فیھ الامتیاز التي ھي من زمرة العقود الإداریة لكونھا عقود امتیاز مرفق عام، كما

شروط العقد الإداري كونھ ینصب على إنشاء مرفق عام وتسییره وإدارتھ، فھذا الأمر یستدعي 

.42-41حمادة عبد الرزاق، التحكیم في عقود البوت، مرجع سابق، ص -1
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، وأن یكون ھدفھ تحقیق مصلحة عامة وھذا "طرفان العقد"وجوبا أن تكون الإدارة طرفا فیھ 

.1مصلحةلا یتحقق  إلا بتضمین الإدارة في بنود العقد شروطا استثنائیة تكفل لھا تحقیق ھذه ال

:ولقد تعرض ھذا الاتجاه لانتقادات بالنظر للاعتبارات التالیة

عند البوت یقوم على أساس العقد شریعة المتعاقدین حیث یمكن لأطراف العلاقة التفاوض - 

ولو على قدم المساواة والذي غالبا ما یكون من القطاع الخاص، فلا تستطیع الدولة أن تتذرع 

.السیادةفي مواجھتھ بفكرة 

تباین عقود البوت وعقود الالتزام حتى وإن كان ھناك تشابھ في بعض الجوانب المتمثلة في - 

إدارة المتعاقد للمشروع وتحملھ للمخاطر والأعباء، ففي المقابل یختلفان في عدة جوانب 

أساسیة أخرى حیث أن المتعاقد في عقد البوت یقوم ببناء المشروع وإقامتھ من مالھ الخاص، 

ي حین أن الملتزم في عقود الامتیاز لا یقع علیھ عبء بناء المشروع كما أن ملكیتھ في ھذا ف

المشروع ملك للدولة، ویكتفي الملتزم بالحیازة بشروط تضعھا الدولة على عكس عقد البوت 

.2الذي تنتقل فیھ الملكیة إلى المتعاقد ولمدة محدودة

:عقد البوت من عقود القانون الخاص: ثانیا
الحقیقة أنھ إذا كان عقد البوت من بین عقود القانون الخاص فھذا یعني أنھ من العقود 

:المدنیة ویرى أنصار ھذا الاتجاه أن ذلك یرجع للاعتبارات التالیة

تعامل الدولة كالمتعاقدین الخواص، وھذا راجع إلى ضخامة مشاریع البوت، مما یفرض - 

.أثناء التعاقدعلى الدولة أن تتنازل عن امتیازاتھا 

إبرام عقود البوت یتم وفقا لمبدأ سلطان الإرادة حیث تتعامل الدولة بأسلوب الإدارة الخاصة - 

.3وذلك عن طریق عدم تضمینھا في العقد شروطا استثنائیة

ولقد لقي ھذا الرأي ھو الآخر انتقادا من جانب فقھ القانون الإداري، إذ یؤسس أصحاب 

:على الآتيھذا الاتجاه وجھة نظرھم

أن قیام الدولة في عقود البوت بممارسة نوع من الرقابة على صاحب المشروع مما یؤكد- 

الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ، الطریق لبناء مرافق الدولة الحدیثة، دار BOTعصام أحمد البھجي، عقود البوت -1
.93، ص 2008

. 129نمدیلي رحیمة، المرجع السابق، ص -2
.130–129المرجع نفسھ، ص ص -3
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.1اعتبار العقد من عقود القانون الإداري

.2أحقیة الدولة في إنھاء عقود البوت دون الرجوع إلى الطرف الآخر- 

.3أحقي الدولة في الحلول محل صاحب المشروع في تشغیل المرفق-

:عقد البوت ذو طبیعة خاصة:ثالثا
الحقیقة أنھ إذا كانت عقود البوت یتضمن بطبیعة أحكامھا قواعد تقترب من عقود 

الإدارة العادیة ومن عقود الأشغال العامة كما ھو تنظیم اقتصادي یستھدف تمویل البنیة التحتیة 

.غیره من العقودبوجھ عام غیر أنھ یظل محتفظا بطبیعتھ القانونیة الخاصة التي تمیزه عن

فعقود البوت یتم عقدھا خلال قانونیة مختلفة فلكل عقد ظروفھ الخاصة بحیث یصعب 

وضع قاعدة عامة ومجردة تقتضي بأن عقود البوت عقد من عقود القانون الخاص أو أنھ عقد 

إداري لذلك لا بد من تفحص كل عقد على حدى ووضعھ تحت النظام القانوني الذي یعكسھ، إذ 

النتائج قد تختلف من حالة إلى أخرى أو بالأحرى من مشروع لأخر لإمكانیة اختلاف أن

طبیعة العلاقة القائمة بین شركة المشروع والسلطة المتعاقدة وبناءا على ھذا التكییف الواقعي 

قد یعتبر عقد البوت تارة عقدا إداریا إذا استجمع عناصره وتارة أخرى من عقود القانون 

أن ھذه العقود تخضع لأحكام القانون الإداري في نواحیھ المتعلقة بتنظیم الخاص بمعنى

المرفق العام وإدارتھ وأسعاره المقررة، وتخضع في غیر ذلك لقواعد القانون الخاص شأنھا 

شأن باقي العقود وذلك في الدول التي تأخذ بنظام القانون والقضاء المزدوج، وحقیقة الأمر أن 

تنمیة الاقتصادیة في البلدان النامیة ھي الدافع للتعاقد بنظام البوت مع الرغبة في تحقیق ال

المستثمرین الاجانب لتدخل بذلك عقود البوت في دائرة عقود الدولة في مجال الاستثماروالتي 

یرى فیھا البعض أن طبیعتھا الخاصة لا ترجع لكونھا من عقود القانون العام، أو عقود القانون 

مد ھذه الخصوصیة من موضوعھا وارتباطھا بخطط التنمیة وقد اعتبرھا الخاص، إنما تست

الفقھ الغالب في القانون الدولي أنھا من طبیعة مختلفة، وذلك بالنظر إلى التطور الذي عرفھ 

مفھوم العقد نفسھ الذي انتقل من مجرد اتفاقات بین أطرافھ، إلى أداة من أدوات تحقیق 

تمع، لتندرج حسب البعض ضمن ما یعرف بالعقود العامة، التي الإستراتیجیة الاقتصادیة للمج

.102عصام أحمد البھجي، مرجع سابق، ص -1
.102المرجع نفسھ، ص ،عصام أحمد البھجي-2
.102، ص المرجع نفسھ-3



الفصل الثاني                                             صور  الشراكة في تسییر المرافق العامة

59

تتمیز بكون المتعاقد یسعى إلى الابتعاد عن مخاطر خضوعھ لقواعد القانون العام في حین أن 

.موضوع التعاقد مع السلطة العامة یتطلب شروط عقدیة تخول لھ بعض الامتیازات الخاصة

عقود البوت عقود ذات طبیعة خاصة رغم أنھ لھا ونجد أن أنصار ھذا الاتجاه یعتبرون 

.1جذور تاریخیة تتمثل في عقود الامتیاز بحیث أصبحت عقود البوت تبرم بعد مفاوضات شاقة

وطویلة غیر معھودة في إبرام العقود الإداریة، إذ لا تتم إلا بعد القیام بدراسات الجدوى 

ة للعولمة الاقتصادیة، أما عقد الامتیاز واستشارات بالإضافة إلى أن عقود البوت ظھرت كنتیج

.2فھو وسیلة لإدارة المرافق العمومیة، ویبرم في إطار وطني لم یكن للعولمة أثر فیھ

وما یستخلص من خلال دراسة مختلف الاتجاھات حول الطبیعة القانونیة لعقد البوت 

زم مراجعة كل عقد نجد أنھ من الصعب إعطاء تكییف ثابت ومحدد لعقد البوت، وإنما یستل

.على حدى والتأكد من توافر عناصر العقد الإداري من عدمھ

إلى اعتباره من عقود الامتیاز مع اختلاف في بعض الجوانب الفنیة الاكبرمیلوال

والمالیة نظرا لضخامة المشروع وتركیبة ھذا العقد المتكون من الاتفاقیات المبرمة ما بین 

.جھة وبین صاحب المشروع ومقاولي التشغیل من جھة أخرىالدولة وصاحب المشروع من 

:تالنھایة الطبیعیة لعقد البو: الفرع الثالث
، لعقد البوت تتمثل في انتھاء المدة المحددة قانونا وتنفیذ "العادیة"إن النھایة الطبیعیة 

ت یجب أن الالتزامات الواردة علیھ وبالأخص ما یتعلق بنقل الملكیة للدولة لأن عقود البو

.3تتضمن نصوصا واضحة تحمي وتحافظ على ملكیة الدولة لأرضھا

أو فسخ اتفاقي ...... وإذا انتھى عقد البوت دون التنفیذ فغالبا ما یكون ذلك نتیجة لوجود

بین الطرفین أو عن طریق إرادة طرف واحد من طرفي العقد وھما الدولة أو شركة 

.4المشروع

باتفاق الطرفین على إنھاء العقد قبل موعده BOTعقود البوت وعلیھ فإنھ یجوز إنھاء

.103عصام أحمد البھجي، مرجع سابق، ص -1
.130نمدیلي رحیمة، مرجع سابق، ص -2
.217، ص 2014، دار الفكر الجامعي، سنة BOTعصام أحمد البھجي، الطبیعة القانونیة لعقود-3
.235المرجع نفسھ، ص -4
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.1على أن ذیلك یقتضي التعبیر الإرادة بصورة صریحة

أما في حالة انتھاء عقود البوت عن طریق إرادة طرف واحد من طرفي العقد فھنا نجد 

:حالتین

:إنھاء العقد بإرادة الدولة مقر المشروع- 1

العام یقیس استرداد المشروع في عقود التزام المرافق العامة حیث نجد أن فقھ القانون

على عقود البوت فنجد أن الاسترداد في عقود الالتزام الذي تقرره السلطة مانحة الالتزام 

بإرادتھا المنفردة وقبل نھایة مدتھ دون أن یكون حقھا في ممارسة الاسترداد وتنظیمھ 

إذا كان ھذا جائز في عقود الالتزام فإنھ لا یجوز منصوصا علیھ صراحة في عقد الالتزام، و

.في عقود البوت إلا بوجود نص في عقد البوت

:إنھاء العقد بإرادة شركة المشروع المنفردة- 2

إن جوھر عقد البوت بالنسبة لشركة المشروع ھو الزمن الذي یؤدي إلى تحقیق مكاسب مادیة 

غالب الأمر أن تقوم الشركة صاحبة لھا من أجل تعویض ما أنفقتھ ولذلك لا یتصور في 

المشروع بإنھاء العقد بإرادتھا المنفردة، إلا إذا رأت عدم جدوى المشروع من الناحیة 

الاقتصادیة أو وجود عقبات سیاسیة على أن یكون ذلك قبل بدء أعمال البناء والإنشاء، كما أنھ 

امت بتشغیل المشروع فترة زمنیة یمكن لشركة المشروع أن تنھي العقد بإرادتھا المنفردة  إذا ق

.كافیة لتحقیق أرباح ضخمة ثم تتنازل للدولة وفقا لنظریة الاستغلال العادل

كما یمكن لشركة المشروع أن تنھي العقد أیضا في حالة ارتكابھا أخطاء جسیمة تكبدھا 

2.تعویضات باھضة للدولة

.241- 240المرجع نفسھ، ص -1
.وما یلیھا226مرجع سابق، ص ،BOTعصام أحمد البھجي، الطبیعة القانونیة لعقود-2
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یمكن القول بأن المرافق العامة أصبحت تحظى ھذا الموضوع ةمن خلال دراس

سالیب والطرق الفعالة في عن الأبأھمیة كبیرة داخل الدولة ، وأن ھذه الأخیرة تبحث دوما 

ر المرافق والتي من شأنھا تحقیق النفع العام والرقي والازدھار في مجال تقدیم یتسی

الخدمات  

المرافق العامة تقوم على ثلاثة عناصر أساسیة بتوفرھا یقوم المرفق ، ویؤدي وبكون

، حیث أن الدولة ھي من تتولى إنشاء المرفق ویخضع لسلطتھا  من أجلھاوجد خدماتھ التي 

. ویھدف لتحقیق المنفعة العامة

في طرقالعامة یؤدي بالضرورة إلى التنوع المرافقتنوع مثلما سلف القول فإنّ و

وأسالیب إدارتھا وتسییرھا ، فإذا كانت بعض المرافق بحسب طبیعتھا تفرض أن تسیّر من 

طرف الدولة مثل مرفق الدفاع والأمن ، فإن مرافق أخرى یمكن للدولة أن تعھدإدارتھا إلى 

أشخاص القانون الخاص ، وھذا بموجب عقود مثل عقد التفویض ، وعقد البوت وھذا من 

خدمات العمومیة المقدمة من قبل المرفق العام ، لكن الدولة لوحدھا أجل الرقي بمستوى ال

تبقى عاجزة عن ضمان مواكبة المتطلبات المتزایدة للأفراد في شتى المجلات ، فھي 

. مضطرة للشراكة مع القطاع الخاص في سبیل تحقیق أھدافھا 

طویلة الأجل عقود الشراكة ھي عقود إداریة شاملة تقوم على علاقة تعاقدیةحیث ان 

بین القطاعین العام ، والخاص حیث یقوم من خلالھا ھذا الأخیر بتوظیف الامكانات البشریة 

والمالیة والإداریة والتنظیمیة على أساس التشارك مع تحقیق المصلحة لكلا الجانبین وتقدیم 

. خدمات ذات فعالیة وكفاءة للمجتمع

م والخاص نجد التفویض الذي من ومن بین أھم صور الشراكة بین القطاعین العا

ق العام إلى شخص من أشخاص القانون فر المریخلالھ یولي أحد أشخاص القانون العام تسی

یة الخاص وفق عقد یضمن الحقوق والالتزامات بھدف تقدیم خدمة عمومیة ذات جودة عال

.للمرتفقین مثل عقد الامتیاز
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راكة القائمة بین القطاعین العام كما أن عقد البوت یعد ھو الآخر من بین صور الش

والخاص وھو الأسلوب الذي من خلالھ تتم الاستعانة بالقطاع الخاص ، واستخدام خبراتھ 

واستثماراتھ لإنشاء البنى التحیة المطلوبة في الدول مقابل الاستفادة من عائدات المرفق 

. لفترة محددة یتم بعدھا نقل الملكیة للدولة 

: النتائج 

:م النتائج التي تم الخروج بھا من خلال ھذا البحث المتواضع ھيإنّ أھ

أسلوب الشراكة ما بین القطاعین العام والخاص في تسییر المرفق العام ، أسلوب فرضتھ -

. التحدیات التي تواجھ الدول في سبیل تحقیق أرقى الخدمات المرفقیة للمواطن 

ي كان أن یجحد دوره الفعال في سبیل أن أسلوب الشراكة وبالرغم من أنھ لا یمكن لأ-

الآخر من خدمات راقیة للمرتفقین إلا أنھ لا یخلو ھو المرافق العامة وضمان تقدیمازدھار

:العیوب والتي من ضمنھا

. غیاب القوانین المرفقة لأسلوب الشراكة -

الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تسییر المرافق العامة-

: التوصیات 

مثلما سلف ذكره فإن أسلوب الشراكة لعب دوراً كبیراً في مجال تحسین الخدمات 

: المرفقیة غیر أنھ ومن أجل تحقیق فعالیة أكبر لا بد من 

ن  تضبط أسلوب الشراكة من جمیع النواحي بین أشخاص القطاع العام ضرورة سن قوانی-

. والخاص

. كذا الأشخاص لتفادي ھدر المال العام الحرص على ضبط آجال العقود والالتزام بھا و-

. تفعیل الآلیات المساھمة في تشجیع الاستثمار -

تفعیل الیات الرقابة على عقود الشراكة-
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میدانیاً للقضاء على كل أشكال البیروقراطیة وتفعیلھاتكریس مبادئ سیر المرافق العامة -

.    اةوالمحاب
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: المراجع

دار الجامعة "  دراسة تحلیلیة مقارنة " أبو بكر أحمد عثمان ، عقود تقویض المرفق العام ، .1

..2014/2015الجدیدة ، الاسكندریة 

محمد ، دیوان المطبوعات : أحمد محیو ، محاضرات في المؤسسات الإداریة ، ترجمة .2

.1996الجامعیة دط ، الجزائر ، 

.2002القانون الإداري ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، دط ، الجزائر ، بعلي محمد الصغیر ، .3

.2004بعلي محمد الصغیر ، القانون الإداري ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ، .4

والتطور الحدیث لعقد الالتزام ، دار النھضة العربیة  BOTجابر ناصر ، عقود البوت .5

2012 .

. 2014دار الفكر الجامعي ، د ب ، BOTبعة القانونیة لعقود حسام أحمد البھجي ، الط-

حسین طاھري ، القانون الإداري دراسة مقارنة ، الخلدونیة ، الطبعة الأولى ، الجزائر .6

2007.

.2013حمادة عبد الرزاق ، التحكیم في عقود البوت ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة .7

ي ، الجزء الأول ، دار وائل للنشر ، الطبعة الأولى ، حمدي القبیلات ، القانون الإدار.8

2008    .

ریاض عیسى ، نظریة المرفق العام في القانون المقارن ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، .9

. 1985الجزائر 

الطریق لبناء مرافق الدولة الحدیثة ، دار BOTعصام أحمد البھجي ، عقود البوت .10

. 2008لاسكندریة الجامعة الجدیدة للنشر ، ا
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، 02عمار بوضیاف الوجیز في القانون الإداري ، جسور للنشر والتوزیع ، الطبعة .11

.2007الجزائر 

ن ، الطبعة الخامسة ، بن عكنون .د.عمار عوابدي ، القانون الإداري ، الجزء الثاني ، د.12

.2008الجزائر ، 

، جسور للنشر والتوزیع ، عمر بوضیاف ، الوجیز في القانون الإداري ، الطبعة الثانیة.13

.2017الجزائر ، 

فؤاد مھنا ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، مؤسسة شباب الجامعة ، دط ، دار الفكر .14

.1980الغربي ، 

.2013ماجد راغب الحلو ، العقود الإداریة ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، .15

للقانون الإداري ، دار الجامعة الجدیدة ، دط ، محمد رفعت عبد الوھاب ، النظریة العامة .16

.2009مصر ، 

محمد سلیمان الملھاوي ، مبادئ القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، الجزء الثاني ، الفكر .17

.1979العربي ، القاھرة ، 

محمد فؤاد عبد الباسط ، القانون الإداري ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، دط ، الاسكندریة .18

. د ت 

مصطفى سالم النجیفي ، العقود الإداریة والتحكیم ، دار الآفاق المشرقة ناشرون ، دط ، .19

.2011الشارقة ، 

قطاع خاص ، السلسة المغربیة لبحوث الإدارة –یونس سلامي ، الشراكة قطاع عام .20

.2011، الرباط ، 01والاقتصاد والمال ، طبعة 
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:    رسائل الدكتوراه 

د الشراكة بین القطاعین العام والخاص ، أطروحة مقدمة خوجة حسینة ، عق-.21

للحصول على شھادة دكتوراه علوم ، تخصص قانون خاص ، جامعة بن یوسف بن 

.2017/2018، 01خدة ، كلیة سعید حمدین ، الجزائر 

قوناس سھیلة ، تقویض المرفق العام في القانون الجزائري ، أطروحة لنیل -.22

وم تخصص قانون ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، شھادة الدكتوراه في العل

2018.

محكوف باھیة ، فتح القطاعات الشبكیة على المنافسة الحرة وحتمیة المحافظة -.23

الدكتوراه في العلوم ، تخصص على فكرة المرفق العامة ، أطروحة لنیل شھادة 

.2019ون ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، القا

: رسائل الماجستیر 

عتیقة بلجیل ، الاضراب في المرافق العامة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر -.24

.2004، 2003كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

بغداد كحال ، النظام القانوني للمؤسسة العامة المھنیة في الجزائر ، رسالة -.25

.2011/2012الجزائر ، ماجستیر ، جامعة 

فریقي نادیة ، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة ، مذكرة لنیل شھادة -.26

.207/2008ماجستیر في الحقوق ، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر 

أكلي نعیمة ، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر ، مذكرة من -.27

تیر في القانون ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو أجل الحصول على شھادة الماجس

 ،2013.

حصایم سمیرة ، عقود البوت ، إطار الاستقبال القطاع الخاص في مشاریع -.28

البنیة التحتیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون التعاون الدولي 

. ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي وزو 
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:الماستر مذكرات .29

عبد الجبار باري ، ترقیة المرفق العام في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماستر -.30

.2016/2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

لشلق رزیقة ، تقویض المرفق العام للخواص ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في -.31

.2014، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الحقوق ، تخصص قانون إداري 

بن محیاوي سارة ، النظام القانوني لعقد الامتیاز في التشریع الجزائري ، -.32

.2013مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

ھاشمي سامي ، التحكم القانوني لاتفاقیة تقویض المرفق العام ، مذكرة لنیل شھادة .33

.2016/2017ر في الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة الماست

: المجلات والمقالات والتقاریر والمطبوعات 

ھشام مصطفى محمد سالم الجمیل ، الشراكة بین القطاعین العام والخاص كأداة )1

، جزء الرابع ، 31لتحقیق التنمیة المستدامة ، مجلة الاقتصاد والمالیة العامة ، العدد 

. 2016طنطا ، مصر ، سنة 

بلعتو سمیة ، دور الشراكة العمومیة الخاصة في استثمار البنیة التحتیة في ترقیة مناخ)2

الاستثمار في الجزائر ، مجلة الاقتصاد والمالیة ، لجامعة شلف ، الجزائر ، العدد 

.04،2018، المجلد 02

سیف باجس القواعیر ، عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص مفھومھا ، )3

. 2016طبیعتھا القانونیة ، دراسة مقارنة ، المجلة الدولیة للقانون ، مقالة بحثیة ، 

داوي ، الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائر ، وإشكالیة البحث عن كفاءة الشیخ ال)4

المؤسسة العامة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقاریة ، العدد الثاني ، 

.2003-25المجلد 
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ملھراوي دومة علي ، الشراكة بین القطاعین العام والخاص في البنى التحتیة )5

تحقیق التبعیة الطاقویة ، دراسة تجربة المغرب ، والطاقات المتجددة ودورھا في 

. 2017مجلة نماء للاقتصاد والتجارة ، العدد الثاني ، دیسمبر 

الطیب داودي  ، عبد الحق ماني ، تقییم وإعادة ھیكلة المؤسسة الاقتصادیة العمومیة )6

الجزائریة ، مجلة المفكر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر 

. بسكرة ، العدد الثالث ، د س ت 

دراجي السعید ، عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص ، آلیة فعالة لتطویر )7

، المجلد ب ، 41، العدد 01التنمیة المحلیة ، مجلة العلوم الانسانیة ، جامعة قسنطینة 

. 2014جوان 

اص مجلة جامعة صعب ناجي ، عبود التنظیم القانوي للشراكة بین القطاعین والخ)8

. 2016، سنة 01، الجزء 01، العدد 01تكریت للحقوق ، المجلد 

عمار بوضیاف ، عقد الامتیاز في التشریع الجزائري مع تطبیقات الامتیاز المرافق )9

. 2014، جویلیة 21المحلیة ، مجلة الفقھ والقانون ، العدد 

للمرافق العامة بین الإدارة الخاصةBOTتمیدلي رحیمة ، ماھیة عقد البوت )10

الاقتصادیة وخوصصتھا ، مجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ، صادرة عن كلیة الحقوق 

.2010بجامعة بجایة ، العدد الثاني 

نادر عبد القادر شافي ، ماھیة عقود البوت ولماذا یتم اعتمادھا ؟ مجلة الجیش ، )11

.2011، سنة 318العدد 

إدارة الدراسات PPPوالقطاع الخاص " الحكومة " الشراكة بین القطاع العام -)12

.2010الاقتصادیة والمالیة ، دائرة المالیة ، تقریر صادر عن حكومة دبي ، سنة 
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محمد متولي ، ذكرى محمد ، دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص والتركیز -)13

حوث التمویل والإدارة العامة للبحوث ، إدارة ب101على التجربة المصریة ،ملف رقم 

. المالیة 

الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص ، المدرسة الوطنیة للإدارة ، الوزارة -)14

الأولى ، معھد تنمیة قدرات كبار الموظفین ، مطبوعة منشورة ، تونس ، نوفمبر 

. ، الدورة الرابعة2011، جویلیة 2010

: المواقع الإلكترونیة 

- La loi orientation N 125-92 du 06/02/1992 relation à l'administration

territoriale de la républiquJ.O.R.F.N33du 8/02/1992

http://www.legifeance .goun .fr .

- La loi N 122-93 .du 09/01/1993.relative à la prévention de la corruption

et à la transparence de la vie économique et des procédures publique

.modifie par la loi N 1168-01du 11/12/2001 .portant mesures urgents

réformes caractère économique et financier .J.o.R.F .N25.du

30/01/1993.http://www.semet .fr .

- Ordonnance N559-2004 du 17/06/2004.sur les contrats de partenariat

modifie par la loi N 735-2008.du 08/07/2008.relative aux contrats de

partenariats .et par la loi N 179-2009.du 17/02/2009.du 17/02/2009.pour

l'accélération des programmes des construction et investissement public

et prives .htpp://www.legifrance .goun .fr .
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: النصوص القانونیة 

: الدستور -1

2016مارس 07، المؤرخة في 14:الجریدة الرسمیة ، العدد2016التعدیل الدستوري 

: النصوص التشریعیة 

. المتضمن قانون الجمارك 22/08/1998المؤرخ في 10- 98القانون رقم -

المتعلق 05/09/2005ھـ الموافق لـ 1426جمادى الثانیة 28المؤرخ في 12- 05القانون-

.60العدد . ج.ج.ر.بالمیاه ج

04العدد . ج.ج.ر.المتضمن قانون البلدیة ج2011یولیو 3المؤرخ في 11-10القانون -

. 2011سنة 

12لعدد ج ا.ج.ر.المتضمن قانون الولایة ج29/09/2012المؤرخ في 12-07القانون -

. 2012سنة 

. 2015سنة 55ج العدد .ج.ر.ج29/10/2013قانون المحاماة المؤرخ في 13- 07القانون -

. المتضمن قانون البرید والمواصلات 30/12/1975المؤرخ في 75-89الأمر رقم -

:التنظیمیةالنصوص 

ھـ الموافق لـ 1436ذي الحجة 02مؤرخ في 15- 247المرسوم الرئاسي رقم -

. المتضمن تحكم الصفقات العمومیة وتقویضات المرفق 16/09/2015
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ھـ الموافق لـ 1439ذي القعدة 20مؤرخ في 18-199المرسوم التنفیذي رقم -

.48ج العدد .ج.ر.یتعلق بتقویض المرفق العام ج02/08/2018

:   القرارات 

منشور بمجلة 10/07/2000الغرفة الخامسة تاریخ 204658قرار مجلس الدولة رقم -

. مجلس الدولة العدد الأول 





فھرس المحتویات

71

شكر

إھداء 

أ.......................................................................................مقدمة 

الإطار المفاھیمي للشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص والمرافق العامةالأولالفصل 

02.......................ماھیة الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص: الأولالمبحث 

02.............................................................مفھوم الشراكة: المطلب الأول

10...............................................ممیزات الشراكة و تقدیرھا: المطلب الثاني

17..................................................ماھیة المرافق العمومیة: المبحث الثاني

17......................................................مفھوم المرافق العامة: المطلب الأول

24......................................................تنظیم المرافق العامة: المطلب الثاني

الفصل الثاني صور الشراكة  بین القطاع العام والقطاع الخاص في تسییر المرافق العامة

33.......................عقد التفویض كوجھ أساسي ورئیسي في الشراكة:المبحث الاول

33...............................................مفھوم تفویض المرفق العام: الأولالمطلب 

38......................................أشكال تفویض المرفق العام ونھایتھ: المطلب الثاني

53....................................عقد البوت كأسلوب جدید في التسییر:المبحث الثاني

53..........................................................مفھوم عقد البوت: المطلب الأول

55...................................الأشكال والتكییف القانوني لعقد البوت: المطلب الثاني

61.......................................................................................خاتمة 



فھرس المحتویات

72

63...................................................................والمراجعقائمة المصادر 

71..........................................................................فھرس المحتویات 


	واىجهة.pdf (p.1)
	بسملة .pdf (p.2)
	pmp.pdf (p.3-5)
	واجهة مقدمة (3).pdf (p.6)
	مقدمة مصححة.pdf (p.7-8)
	واجهة الفصل اللأول (1).pdf (p.9)
	الفصل الأول.pdf (p.10-40)
	واجهة الفصل الثاني .pdf (p.41)
	الفصل الثاني (2).pdf (p.42-70)
	واجهة خاتمة .pdf (p.71)
	خاتمة-02.pdf (p.72-74)
	واجهة قائمة .pdf (p.75)
	قائمة المصادر والمراجع.pdf (p.76-83)
	واجهة فهرس .pdf (p.84)
	فهرس.pdf (p.85-86)

